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الشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وأعاننا على إنجاز هذا العمل 

المتواضع، فإننا نتقدم بالشكر الجزیل وفائق التقدیر والاحترام 

التي منحتنا ثقتها ولم تبخل " سلیماني حمیدة"لأستاذة الفاضلة 

.قیمةعلیها نصائحها وتوجیهاتها ال

لتكبدهم عناء مناقشة " والشكر موصول إلى أعضاء لجنة المناقشة 

.هذا العمل، وإبداء ما هو مناسب ویتماشى مع موضوع المذكرة

* لیندة ولیدیة*  ?



ولى حماسا وفرحا وأوكليأذكر جیدا أول یوم استیقظت فیه باكرًا 

أول من علمني الحروف وأول من خطواتي معكي نحو الدراسة حینها كنت 

أعطاني القلم كثیرا ما كنت أخطأ، وأنت بجانبي وفي كل مرة تشجعینني على 

ولا یكلالاستمرار وعدم الخوف، منذ ولادتي وأنت ذلك السند الدائم الذي لا 

یمل أشهد أنك لم تبخلي علي بشيء كنت دائما حرصة على كل تفاصیلي، 

وفیك حقك مهما فعلت یضوي طریقي، لا أحیاتي والنور الذيأنت جوهرة 

لأكتب لك هذه الكلمات البسیطة في هذا زرعتيأجود ما ولكنني أحاول إنتقاء

مي وستغادر مقاعد قد كبرت تلك الطفلة الصغیرة یا أالیوم المشهود، وها

الدراسة، ولكن لیس بأیدي فارغة بل بشهادة أعتز بها والتي ستغیر مجرى 

.ضلك یا نبع الحنانحیاتي، وكل هذا بف

سندا يإلیك یا أمي ثمرة جهدي ومذكرة تخرجي، دمت ل

صحة والعافیةإلى أبي الذي أتمنى له دوام ال

.ن یوفقه في دراستهي عبد الهادي الذي أرجو من االله أإلى أخ

إلى كل الأهل والأقارب والأصدقاء إلى كل من شجعني في كل لحظة 

و بدعاءأأحسست فیها بالفشل ولو بابتسامة

جدا، لیس فقط لجامعة الذین تعلمنا منهم الكثیر إلى أساتذتي ودكاترتي في ا

بالعلم بل بالأخلاق والمحبة والتسامح والجد ورأینا من خلالها الحیاة بمنظور 

لحیاتنارقالطشمعة أضاءت لنا الكثیر من حقا همآخر 

*لیندة*  ?



أهدي هذا العمل المتواضع 

.إلى والدي الكریمین،ن ربیاني و علماني أبجدیات الحیاةلى مإ

.ء العمر إخوتي الأعزاء كل بإسمه إلى كل أفراد عائلتيرفقاإلى

في كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  وجمیع زملائيأساتذتيإلى 

جامعة مولود معمري

*لیدیة  * ?
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مقدمة

أدى إلى إزدحام الأسواق إلى التطور التكنولوجي مما قتصادیة الساحة الإتشهد

اریة كما أدى إنفتاح الأسواق التج.هذه الأخیرةتضخم السلع والخدمات نتیجة الإنتاج و وعوتن

قبال على الإستهلاك من جات مما إزداد معه الضرورة والإإزدیاد الطلب على هذه المنتو إلى 

.تختلف طلباتها من مستهلك لآخرقبل فئة المستهلكین التي

مام حریة الإنتاج والتبادل، مما لة مختلف القیود والحواجز أاإز على إلتزمت الجزائر

من أشكال المنافسة غیر المألوفة على الإقتصاد الوطني بظهور منتوجات إنجر علیه

طائفة من التجار تستتبع طلبات المستهلك، وكذلك بروزیةمتنوعة في الأسواق الوطن

ستهلك والمنتجین الذین یسعون إلى تحقیق أغراضهم الشخصیة، دون الإهتمام بمصالح الم

حیة هذا من جهة، من جهة أخرى فصل عملیات الإنتاج عن الإقتصادیة وكذا سلامته الص

عى إلى الشركات الكبیرة التي تسعملیات التسویق والتي أصبحت في الوقت الراهن في ید 

.ر عدد من المستهلكینتحقیق الربح، وإستخدام أسالیب الدعایة والترویج لجلب أكب

اتتعتبر عملیة مراقبة الممارسات التجاریة وحمایة المستهلك وقمع الغش من المهام

اد النبیلة الموكلة لموظفي قطاع التجارة، حیث یؤدي هؤلاء مهامهم حین حمایة الإقتص

الوطني وحمایة المستهلك تنظیم السوق والعمل على تطبیق القواعد المتعلقة بتنظیم 

.المعاملات التجاریة

لذلك تدخل المشرع الجزائري لفرض حمایة قانونیة للمستهلك، من خلال سنه لجلة من 

ن رقمالنصوص القانونیة المتواترة، منها ما تم إلغائه ومنها ما زال ساریا ومن أبرزها القانو 

س الذي رسم والذي یعتبر حجر الأسا.1حمایة المستهلكمتعلق بالقواعد العامة ب89-02

اسیم حقوق المستهلك، في قانون مستقل تتبعه مجموعة من المر الخطوط العریضة وأطر

ي ة بحمایة المستهلك، وبقي هذا القانون سار التنفیذیة والقرارات، التي تضم كل مجال له صل

صادر في ، 06عدد ،ر.تعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، جم،1989فیفري 07مؤرخ في 02-89ن رقم قانو -1

.1989فیفري 08
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متعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09ن ألغي بموجب قانون رقم المفعول إلى أ

حمایة لة من الأحكام تهدف بالدرجة الأولى الذي تضمن جممعدل و متمم،1الغش

إلا أن هذه النصوص القانونیة لا تكون فعالة إلا بوضع هیئات وآلیات تتولى . المستهلك

.قمع الغشتنفیذها وتطبیقها، بهدف حمایة المستهلك و 

أما فیها یخص الآلیات، فیجب منها الآلیات البشریة المتمثلة في أعوان الرقابة 

المكلفون بحمایة المستهلك وقمع الغش، الذین تضعهم وزارة التجارة على مستوى المدیریات 

ش، حیث أعطى قانون التنفیذیة، من أجل حمایة المستهلك ورقابة جودة الإستهلاك وقمع الغ

ولاء الأعوان صلاحیات ه، للمعدل ومتمم2ایة المستهلك وقمع الغشمتعلق بحم03-09رقم 

طات واسعة لحمایة المستهلك وقمع الغش ومنها یتجسد الدور الكبیر لأعوان الرقابة لسو 

المكلفون بحمایة المستهلك وقمع الغش، من خلال حمایة المستهلك من كل ضرر، وخطر 

:مثل فيیة المطروحة في هذا البحث تتته ومصلحته المادیة، الإشكالیهدد سلامته وصح

تبیان أعوان الرقابة المتدخلین عن طریق آلیات الرقابة القمعیة و الوقائیة 

؟قصد حمایة المستهلك وقمع الغش

)الفصل الأوّل(وللإجابة على هذا التساؤل قسمنا بحثنا إلى فصلین، نتعرض في

اه إلى مبحثین، الذي قسمنهلك وقمع الغش،لفون لحمایة المستإلى تحدید أعوان الرقابة المك

في لفون بحمایة المستهلك وقمع الغش،ل إلى أصناف أعوان الرقابة المكنتطرق في الأو 

الفصل (أماوجات لحمایة المستهلك وقمع الغش،الثاني الأجهزة التي تتولى الرقابة على المنت

لمستهلك وقمع الغش الذي قسم فقد خصصناه لآلیات تدخل أعوان الرقابة لحمایة ا، )الثاني

.هو الآخر إلى مبحثین، سنتطرق للأوّل إلى الرقابة البعدیة، في الثاني إلى الرقابة القمعیة

08في ةصادر ، 15لق بحمایة المستهلك وقمع الغش، عدد متع، 2009فیفري 25في مؤرخ03-09قانون رقم -1

13في ةصادر ،78عدد ،ر.ج،2018ریل أف10مؤرخ في09-18انون رقم قمعدل ومتمم بموجب 2009مارس 

.2018فریل أ

.، سالف الذكر03-09قانون رقم -2
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الفصل الأول

نوأعوان الرقابة المكلفدیدتح

وقمع الغشالمستهلكبحمایة
ختلف المجالات، رغبة منه في تحسین مستوى معیشة یشهد العالم الیوم ثورة في م

اط وحجم تغییر كبیر في أنمن، وفي ظل مناخ العولمة وما تبعه مفرد وتحقیق الرفاهیةلا

.ستهلاك، حیث أصبحت السلع والخدمات متنوعة وتلي ما یحتاجه الفرد في حیاتهالإ

نظرا لتطور المجتمعات في العالم وإنفتاح الأسواق، أصبح مسموحا لأي كان أن 

قوم على حمایة المستهلك صبحت الدولة هي التي ت، ومن ذلك أیعرض ما یشاء في السوق

، وذلك بسن النصوص لضروري أن یتدخل المشرع الجزائريبالدرجة الأولى، فكان من ا

، الأضرار التي یمكن أن یتعرض لهاالقانونیة التي تنص على حمایة المستهلك من كل

هلك، وذلك عن أجهزة تقوم بحمایة المستوص لا تكون فعالة إلا بوضع ولكن هذه النص

كما  أصدر المشرع العدید من النصوص ، )المبحث الأول(طریق رقابة الجودة للمنتوجات 

عتمد على الهیئات الموجودة في حمایة المستهلك وقمع الغش، حیث إالقانونیة في إطار 

المدیرات الجهویة التابعة لوزارة المتمثلة في الأعوان المؤهلین بالقیام بالبحث ومعاینة 

.)المبحث الثاني(حمایة المستهلك وقمع الغشخالفات من أجل الم
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الأولالمبحث 

جودةرقابة البمكلفةالأجهزة ال

لحمایة المستهلك وقمع الغش
زة متخصصة في مجال الرقابة والدفاع عنهدر المشرع الجزائري إلى إیجاد أجبا

، حترامهاإالقواعد وتكفل وتنفیذ الأنظمة و تطبیقلىحقوق المستهلكین، والتي تشرف ع

.لا یستهان بها في سبیل حمایة المستهلكمجهوداتو 

تكمن حمایة المستهلك في حصوله على منتوجات ذات جودة، ولتحقیق ذلك مرهون 

الأمر بمراقبة هذه المنتوجات والمحافظة علیها لتفادي النتائج المضرة بصحة ومصالح وأمن 

.المستهلك

ا قانونا، وفعلا هاف السیاسیة التي تسعى الدولة إلى تكریستعتبر الرقابة من الأهد

ى حمایة المستهلك بصفة مسبقة لمنع لإلى وضع شبكة من الأجهزة تعمل عتمكنت الجزائر

ا إصدار آراء، هفي تلك الأجهزة التي یكون موضوعوتتمثل. مصالحه المادیةبأو بهالمساس

ة تتكون من مستهلك، هذه الأجهزة عامقتراح توصیات للسلطات العامة فیما یخص الاوٕ 

).الأولالمطلب (ممثلین عن المجتمع المتدخلممثلین عن الإدارة، و 

بالإضافة إلى الأجهزة والهیئات التقنیة والإداریة التابعة لمصالح وزارة التجارة هناك 

تنسیق وتعاون في مجال حمایة المستهلك وأمنه ومصالحه المادیة مع عدة هیئات تابعة 

).المطالب الثاني(الخ...زارات أخرى، منها وزارة الصحة، المالیة، الداخلیة، الدفاع لو 
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المطلب الأول

المنتوجاترقابةالهیئات الإداریة المكلفة ب

لحمایة المستهلك وقمع الغش

إمكانیة التطبیق الفعلي للقواعـد القانونیـة التي في إن الإدارة هي صاحبة الدور الفعال 

ها تنفیذ هذه القواعد من لولأنها الجهة المنوط ،هلك حمایة من الجرائم الماسة بهللمستتكفل 

من مجال التشریع إلى جهة ومن قدرتها على دقة وسلامة التنفیذ حیث تنقل التجـریم والعقـاب

).الأولالفرع (الواقع الفعلي الذي یحقق الحمایة على أرض الواقع

ختصاصاتها كما سنرى لا حقا بدور فعال في إختلاف الإداریة باالهیئاتحیث تطلع 

حمایة مصالح المستهلك سواء ما تعلق منها بالدور الوقائي لتجنب إلحاق الضرر بالمستهلك 

تمثل الجانب الهیئاتأو العلاجي الردعي في حالة وقوع الضرر من طرف المخـالفین، هـذه 

متعلق بحمایة 03-09قانون رقم ن خـلال التي ینشدها المشـرع مـالتطبیقي والعملي للحمایة 

تصبح تلك القوانین عدیمة الجدوى و بدون الهیئاتالمستهلك وقمع الغش، وبدون هذه 

).الفرع الثاني( 1فعالیة

الفرع الأول

الإداریة المختصة على المستوى المركزيالهیئات

في وزارة تنظیم الإدارة المركزیةمتضمن2662-08تنفیذي رقم المرسوم الخول 

وكـذا المدیریـة العامةالتجارة لكل من المدیریة العامة لضبط وتنظیم النشاطات والتقنین

.)أولا(قتصادیة وقمع الغش صلاحیة حمایة المستهلك لإللرقابة ا

، كلیة الحقوق والعلوم راهأطروحة لنیل شهادة الدكتو ،قتصاد السوقإظل حمایة القانونیة للمستهلك في، العید حداد-1

. 282، ص2003، الجزائر، جامعة بن عكنونسیاسیة،ال

21مؤرخ في 454- 02تنفیذي رقم، معدل ومتمم للمرسوم 2008أوت 19مؤرخ في 266-08یذي رقم مرسوم تنف-2

.2008أوت 24، صادرة بتاریخ 48عددر.جمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، ، 2002دیسمبر 
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متعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن 203-12تنفیذي رقمالمرسوم الكما أنشأ 

مكلفـة بمتابعـة المنتوجات التي تشكل أخطارا على صحة المنتوجات شبكة الإنذار السـریع

).ثانیا(المستهلكین وأمنهم

.التقنیةیة العامة لضبط وتنظیم النشاطات المدیر :أولا

تكلف المدیریة العامة لضبط وتنظیم النشاطات والتقنین بإعداد الآلیات القانونیة 

كما ،لاحظـة ومراقبـة الأسـواق ووضعهللسیاسة التجاریة وتكییفها وتنسیقها، وتحدید جهاز لم

قتصادي، لاسیما في مجال التسعیرة وتنظیم الأسعار لإح كل التدابیر المتصلة بالضبط اتقتر 

وهوامش الربح، كما تشارك في تحدید السیاسـات الوطنیـة وكـذا التنظیمات العامة والنوعیة 

) 05(تهلكین، وتظم هذه المدیریة خمسةالمتعلقة بترقیـة جـودة السـلع والخـدمات وبحمایـة المس

ستهلاك، مدیریة تنظیم لإفسة والخدمات، مدیریة الجودة وامدیریة المنا(:مدیریات فرعیة وهي

ستكشاف والإعلام لإهن المقننة، مدیریة الدراسات واالأسواق والنشاطات التجاریة والم

.1)قتصادي، مدیریة التقنین والشؤون القانونیةلإا

دیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغشالم: ثانیا

وقمع الغش حسب ما هو قتصادیةالإمخولة للمدیریة العامة للرقابة تتنوع المهام ال

المنظم للإدارة المركزیة في وزارة التجارة، 182-14تنفیذي رقم المرسومالمنصوص في 

افسة وكذا محاربة یقوم بمراقبة الجودة وقمع ومكافحة الممارسات المضادة للمنحیث

قتصادیة وقمع لإسهر على توجیه برامج المراقبة االممارسات التجاریة غیر المشروعة مما ت

حقیقات ذات الغش مع العمل على تدعیم وظیفة المراقبة وعصرنتها بالإضافة إلى القیام بت

مدیریات )04(ختلالات التي تمس السوق وتعتمد على أربع لإمنفعة وطنیة بخصوص ا

:عة لها هيتاب

.282، مرجع سابق، ص العید حداد-1

ر، .جمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، ،2014فيجان21مؤرخ في ،18-14تنفیذي رقم مرسوم -2

، 2002دیسمبر 21، مؤرخ في 454-02تنفیذي رقم، یعدل ویتمم مرسوم 2014جانفي 26صادر في ، 4عدد 

.2002دیسمبر 22، صادرة 85ر عدد .، جالإدارة المركزیة في وزارة التجارةیتضمن تنظیم
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.مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة-1

.مدیریة مراقبة الجودة وقمع الغش-2

.مدیریة مخابر التجارب وتحلیل الجودة-3

.مدیریة التعاون والتحقیقات الخصوصیة-4

الفرع الثاني

الهیئات الإداریة المختصة على المستوى الخارجي 

الذي یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة ،091-11م تنفیذي رقالمرسوم اللقد صدر 

مهام منه 03تنفیذي في المادة المرسومالقد صدر ، وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملهافي 

للتجارة في تنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة في میادین التجارة الخارجیة المدیریة الولائیة

اریة والمهن المقننة والرقابة شاطات التجوالمنافسة والجودة وحمایة المستهلك وتنظیم الن

.قتصادیة وقمع الغشلإا

تنظیم ".....:على ما یلي،سالف الذكر09-11م مرسوم رقالمن 02تنص المادة 

:المصالح الخارجیة لوزارة التجارة في شكل

ü مدیریة ولائیة للتجارة

üمدیریة جهویة للتجارة"

نظر فیها على المستوى الجهوي ى هذا الأساس أصبحت مصالح المستهلكین یلع

أمام المصالح الخارجیة التابعة لوزارة التجارة التي یمثل بموجب مدیریات ولائیة  )أولا(والمحلي

،)ثانیا(وجهویة

ولائیة للتجارةالمدیریة ال:أولا

ولائیة للتجارة في تنفیذ السیاسة الوطنیة المقـررة فـي میـادین المدیریة التتمثل مهام

رة الخارجیة والمنافسة والجودة وحمایة المستهلك، وتنظیم النشاطات التجاریة والمهـن التجـا

متضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة ، 2011جانفي20مؤرخ في ،09-11مرسوم تنفیذي رقم -1

.2011جانفي 23، صادرة في 04ومصالحها وعملها ج ر، عدد 
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قتصادیة وقمع الغش، حیث تسهر على تطبیق التشریع والتنظـیم المتعلقین لإالمقننة والرقابة ا

بالتجارة الخارجیة والممارسات التجاریة والمنافسـة والتنظـیم التجـاري وحمایة المستهلك وقمع 

تصال مع النظام الوطني لإالسوق باتساهم في وضع نظام إعلامي حول وضعیة اكملغش،ا

تتمثل مهام " على09-11تنفیذي رقم المرسوم المن 03فتنص المادة ، ..."للإعلام

المدیریة الولائیة للتجارة السیاسة الوطنیة المقررة في میادین التجارة الخارجیة والمنافسة 

ستهلك وتنظیم النشاطات التجاریة والمهن المقننة والرقابة الإقتصادیة والجودة وحمایة الم

".وقمع الغش

فرق تفتیش تسهر على تنفیذ مهام ) 05(وتتكون المدیریة الولائیة للتجارة من خمسة 

المدیریة فنجد مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي، ومصلحة مراقبـة الممارسات 

سة، ومصلحة حمایة المستهلك وقمـع الغـش ومصلحة المنازعات التجاریة والمضادة للمناف

.1والشؤون القانونیة ومصلحة الإدارة والوسائل

المدیریة الجهویة للتجارة:ثانیا

:مصالح هي) 03(تتكون المدیریات الجهویة للتجارة من ثلاث

ü،مصلحة تخطـیط ومتابعة المراقبة وتقییمها

üیم السـوق، مصلحة الإعلام الاقتصادي وتنظـ

ü ،مصـلحة الإدارة والوسائل

ئیة للتجارة حیث تتولي هذه المصالح مهام تأطیر وتقییم نشاطات المـدیریات الولا

والجودة وحمایة المستهلك قتصادیة المتعلقة بالمنافسة والتجارة الخارجیـةلإوإنجاز التحقیقات ا

.2وسلامة المنتوجات

.سالف الذكر، 09- 11رسوم تنفیذي رقم ممن05المادة -1

.سالف الذكر، 09-11من مرسوم تنفیذي رقم 12والمادة 10المادة -2
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المطلب الثاني

رقابة المنتوجاتیة المكلفة بالإستشار الأجهزة 

لحمایة المستهلك وقمع الغش

مجموعة من المجالس والهیئات إنشاءوضع المشرع الجزائري إستراتجیة قائمة على 

هزة الإداریة في ستشاریة في الجزائر، والهدف من هذه المجالس هو تقدیم المساعدة للأجلإا

أنها تلك الهیئات التي تعاون أعضاء ، وتعرف الأجهزة الاستشاریة علىإطار تأدیة عمله

ختصاصها، إالمسائل الإداریة التي تدخل في السلطة الإداریة بالآراء الفنیة المدروسة في

ع معین من فروع المعرفة،في فر وتتكون هذه الهیئات من عدد الأفراد المتخصصین

تعرضالتيالرأي في المسائل إبداء بحث و ي هیئة مجلس مداولة ومناقشة و یجتمعون ف

وعة من ما جاء به المشرع الجزائري في إطار حمایة المستهلك قام بإنشاء مجمهذا و ،اعلیه

النوع الأول یخص بتزوید الأجهزة الإداریة بآراء نها إلى نوعامستشاریة وقسلإالأجهزة ا

ستشاریةلإأطلق علیه المشرع اسم الأجهزة اا موهو ، یة حول المنتجات بصفة عامةنیة تقمعل

جل أمنختبارات على المنتجات إإجراء النوع الثاني یختص بأما )الفرع الأول(القانونیة 

وهذا النوع ،ل إلى عیوب تقنیة تشوب السلع و الخدمات عن طریق المعاینة التقنیةو الوص

.1)الفرع الثاني( ستشاریة التقنیة لإأطلق علیه المشرع اسم الأجهزة ا

الفرع الأول

القانونیةشاریةالإستالأجهزة 

حمایة المستهلكبالمختصة

والعلوم ، كلیة الحقوقماسترالهادة لدین، الهیئات الاستشاریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شدحماني ناصر ا-1

.  10، ص2016، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، السیاسیة
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ة الإداریة بغرض مكافحة جرائم تعمل هذه الأجهزة على إبداء الرأي للمستهلك والأجهز 

براء والقانونین هدفهم هو ضرار بالمستهلك، وتتشكل هذه الأجهزة من مجموعة من الخالإ

، ومن بین هذه 1ایتهاقتراحات وتوصیات من أجل ترقیة حقوق المستهلك وضمان حمإتقدیم 

،)ثانیا(یسیلتقلالمجلس الوطني ،)أولا(الأجهزة نجد المجلس الوطني لحمایة المستهلكین 

).ثالثا(ك من الأخطار الغذائیةاللجنة الوطنیة لحمایة المستهل

المجلس الوطني لحمایة المستهلكین: أولا

في المادة الثانیة من مستهلكینالمجلس الوطني لحمایة الالجزائريقد عرف المشرع

لمجلس الوطني لحمایة المستهلكین المحدد لتشكیلة ا355-12رقمتنفیذي المرسوم ال

ستشاري في مجال حمایة المستهلكین، یكلف بإبداء رأیه ویقترح إجهاز " بأنه، 2اختصاصهإ

وعلیه یعد المجلس"تدابیر من شأنها أن تساهم في تطویر وترقیة سیاسة حمایة المستهلك

دي آراء تتعلق فقط بحمایة یبلا یجوز له إصدار قرارات وإنما ستشاریة إهیئة حكومیة 

.3المستهلك

المجلس ونوابهم بقرار من طرف الوزیر المكلف بحمایة المستهلك لمدة یعین أعضاء

ن لجمعیات حمایة ، وینتخب الرئیس ضمن أعضاء الممثلی4سنوات قابلة للتجدید) 5(

.ب الرئیس ینتخب ضمن ممثلي الهیئات العمومیةنائامالمستهلكین أم

إلىدعت الحاجةإن،في السنة في الدوارات العادیة)02(ویجتمع المجلس مرتین 

ختصاصات طبقا إس الوطني لحمایة المستهلكین عدة وللمجل.ستثنائیةإرات و في دجتماع الإ

:ذكر وتتمثل فيسالف ال، 355-12تنفیذي رقم المرسوم المن22لما جاء في المادة 

أبي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةاهالدكتور شهادةبحري فاطمة، الحمایة الجنائیة للمستهلك، أطروحة لنیل -1

.  171، ص 2013تلمسان، بكر بلقاید

مجلس الوطني لحمایة المستهلكین ، المحدد لتشكیلة ال2012أكتوبر 2، مؤرخ في 355-12مرسوم تنفیذي رقم -2

.  2012أكتوبر 11، صادرة في 56عدد،ر.واختصاصه،ج

والعلوم دكتوراه ، كلیة الحقوقالادة الالتزام بضمان المنتجات في عقود الاستهلاك، أطروحة لنیل شهقداش سلوى،-3

. 197، ص2018باتنة، الحاج لخضر،، جامعةالسیاسیة

سالف الذكر، 355-12من مرسوم تنفیذي رقم 4المادة -4
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المساهمة في الوقایة من الأخطار التي یمكن أن تتسبب فیها المنتوجات المعروضة في "

.السوق

.وكذا شروط تطبیقها

لتي یمكن أن یكون لها تأثیر على مشاریع القوانین والتنظیمات ا

.البرامج السنویة لمراقبة الجودة وقمع الغش - 

. لمنتجات ایة المستهلكینا،مؤرخ فيةاستراتیجیة ترقیة جود- 

.التدابیر الوقائیة لضبط السوق- 

. آلیات حمایة القدرة الشرائیة للمستهلكین- 

." تأمین سالمة السلع والخدمات وتحسین جودتها- 

یتضح لنا مما سبق ذكره أن المجلس الوطني لحمایة المستهلكین لا یصدر أي قرارات 

ستشاري فقط لان دوره یبقى وقائي وذلك لإجال ا، وإنما ینحصر عمله في المأو تدابیر عملیة

من خلال إعلام المستهلكین، كما أنه یقترح تدابیر من شأنها أن تساهم في تطور وترقیة 

.سیاسة حمایة المستهلك

المجلس الوطني للتقییس:ثانیا

یعنى باقتراح عناصر ،نصحالستشارة و لإر المجلس الوطني للتقییس جهاز لیعتب

. ، حیث یختص بمجموعة من المهام المتعلقة بهذه السیاسة1لوطنیة  للتقییسالسیاسیة  ا

:وتتمثل المهام  كما حددها المشرع فیما یلي 

.تحدید الأهداف المتوسطة والبعیدة المدى في مجال التقییس - 

قتراح الإستراتیجیات والتدابیر الكفیلة بتطویر النظام الوطني للتقییس إدراسة مشاریع -

.وترقیته

صادرة ، 80س وسیره، ج ر، عدد یتقیالتعلق بتنظیم م، 2005دیسمبر 6مؤرخ في 464-05مرسوم تنفیذي رقم -1

،ج ر،2016دیسمبر 13مؤرخ في ،324-16وجب مرسوم تنفیذي رقم متمم بمو عدل م، 2005دیسمبر11بتاریخ 

.  2016صادرة بتاریخ ، 73عدد



ن بحمایة المستهلك وقمع الغش                    تحدید أعوان الرقابة المكلفوالفصل الأول                                          

-12 -

.قییس المعروضة علیه لإبداء الرأيتالبرامج الوطنیة لل-

.تقدیم تطبیقهاتابعة البرامج الوطنیة للتقییس و م-

وبالنظر إلى المهام المخولة والدور الذي یلعبه هذا الجهاز في تطویر و ترقیة 

.تساع هذا المجال وتنوع القطاعات المعنیة بهإلوطنیة المتعلقة بمجال التقییس و السیاسة ا

حرص المشرع على أن یتكون المجلس الوطني للتقییس تحت رئاسة الوزیر المكلف بالتقییس 

متعلق 464-05متنفیذي رقالمرسوم المن 04ن الوزراء حددتها المادة من تشكیلة متنوعة م

:سیره، وهيقییس و تبتنظیم ال

،وزیر الدفاع الوطني-

،الوزیر المكلف بالمالیة-

،الوزیر المكلف بالطاقة-

،لوزیر المكلف بالموارد المائیة والبیئةا-

،الوزیر المكلف الوزیر المكلف بالتجار-

،الوزیر المكلفبالفلاحة والصید البحري-

،الوزیر المكلف بالأشغال العمومیة والنقل-

،الوزیر المكلف بالصحة-

،الوزیر المكلف بالبحث العلمي-

،صالتلإبالبرید وتكنولوجیات الإعلام واالوزیر المكلف -

،الوزیر المكلف بالسكن والعمران-

إضافة إلى هذه التشكیلة، كان المجلس الوطني للتقییس یتشكل أیضا من ممثل عن 

.الغرفة الوطنیة للفلاحة وممثل عن الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة

464-05تنفیذي رقم المرسوم الوبموجب التعدیل الذي أجراه على غیر أن المشرع 

قام بحذف عضویة ممثلي هاتان الهیئتان من ،متممبتنظیم التقییس وسیره معدل و متعلق  
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ثر هذا الأخیر على البیئة أو بالتقییسالمعنیةذا بالنظر إلى المجالاتوه، 1تشكیلة المجلس

وكما والمستهلكین من جهة وعلى المهنیین من جهة أخرى، وباعتبار أن نشاط التقییس یقوم

أهداف التقییس المحددة بموجب لإحدىتفاق العام وتجسیدا ى مبدأ الإعلإرتأینا سبق وأن 

متمم والمتمثل في س معدل و متعلق بالتقیی،042- 04قانون رقم من ) 03(لثة المادة الثا

حرص المشرع على جعل " مبدأ الشفافیةالمعنیة في التقییس واحترامإشراك الأطراف"

لمستهلكین، جمعیات حمایة البیئة وجمعیات ممثلي المجتمع المدني من جمعیات حمایة ا

.أرباب العمل أیضا من بین الأعضاء المكونین لتشكیلة هذا المجلس

إلا أن الملاحظ على هذا التمثیل أنه یتسم بعدم المساواة وعدم الموازنة باعتبار أن 

عن جمعیات حمایة )02(المشرع حدد عدد الأعضاء الممثلین للمجتمع المدني بعضوین 

.أعضاء ممثلین عن الجمعیات المهنیة وأرباب العمل)03(ثلاثةمستهلكین والبیئة مقابل ال

ختلال في توازن القوى بین المهنیین من جهة لإتأكیدا على اعدم المساواة تعتبر

والمستهلكین من جهة أخرى، خاصة وأن الجمعیات المهنیة تهدف إلى الدفاع عن مصالح 

ي تحقیق المصلحة الخاصة، في حین أن كل من جمعیات حمایة وحقوق المهنیین وبالتال

كل یة المصلحة العامة، باعتبار أن المستهلكین وجمعیات الدفاع عن البیئة تهدفان إلى حما

حتیاجات والرغبات من جهة وتحافظ على أمن لإبحاجة ماسة إلى منتجات تلبي امستهلكینال

. والسلامة والصحة من جهة أخرى

)03(المجلس الوطني للتقییس بقرار من الوزیر المكلف بالتقییس لمدة یعین أعضاء

ون إلیها بحكم قتراح من السلطة والجمعیة التي ینتمإقابلة للتجدید، وذلك بناءا على سنوات

جدید حسب نقطاع عضویة أحد الأعضاء لأي سبب كان یخلفه عضوإكفاءتهم وفي حالة 

.لعضویةنقضاء مدة اإنفس الأشكال إلى غایة 

.، متعلق بتنظیم التقییس وسیره، مرجع سابق464- 05مرسوم تنفیذي رقم -1

، 2004جوان 27، صادرة بتاریخ 35، متعلق بالتقییس، ج ر، عدد 2004جویلیة 23، مؤرخ في 04-04قانون رقم -2

جویلیة 22، صادرة بتاریخ 37، ج ر، عدد 2016جویلیة 19مؤرخ قي 04- 16معدل و متمم بموجب قانون رقم 

2016.
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اللجنة الوطنیة لحمایة المستهلك من الأخطار الغذائیة: ثالثا

، بهدف 1999مارس 20مؤرخ في مشترك الوزاريالقرار الاللجنة بموجب أنشئت

ترقیة التنسیق والتشاور بین المؤسسات والهیئات العلمیة المساهمة في ضمان حمایة 

. وزارة الصحةالفلاحة، وزارة ة التجارة،بالخصوص وزار ،1المستهلك من الأخطار الغذائیة

وعلیه تتكون اللجنة الوطنیة من ممثلي وزارة العدل، الداخلیة والجماعات المحلیة الصحة 

بكل هیئة أو جمعیة وأخیرا التجارة، كما یمكن أن تستعینوالسكان، الفلاحة والصید البحري

.2ختیارهم حسب مؤهلاتهمإأو خبیر یتم 

عملیات المراقبة، قتراح برنامج أعمال سنوي لتنسیق وتكامل إعداد و تتولى اللجنة إ

إثارة كل الأعمال التي تهدف إلى ،ي المنظومة التشریعیة والتنظیمیةنسجام فإوتقییم وتحقیق 

تحقیق تكامل فعال للوسائل المتوفرة، قصد تحقیق الأهداف المسطرة لأداء المهام المخولة 

إلى جانب ،لمعاینة تطبیق القرارات المتخذةصلاحیة التفتیشللجنة الوطنیة منحها المشرع

.التي تمس مجال نشاطهمشاریع الي لإبداء الرأي حول ستشار إدور 

الفرع الثاني

نیة المتخصصة تقالهیئات الإداریة ال

بحمایة المستهلك 

یة ستشاریة التقنیة في مد ید المساعدة للأجهزة الإدار الإتمحور دور هذه الأجهزة 

للكشف عن كل خلل أو عیب یشوب سلعة أو خدمة ما قد تضر بمصالح المستهلك الصحیة 

أو المالیة، وتتشكل هذه الأجهزة من مراكز لمراقبة نوعیة السلع ومخابر تحلیل والغرض منها 

متضمن اللجنة الوطنیة المكلفة بالتنسیق ما بین ، 1999مارس 20مؤرخ في من القرار الوزاري المشترك،2ة الماد-1

.1999ماي 02في صادرة،32عدد الأخطار الغذائیة، ج رهلك منالقطاعات في مجال حمایة صحة المست

، سالف الذكرمن نفس القرار الوزاري المشترك5و4المادة -2
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من المستهلكین ومن بین هذه أسلع قبل أن یشكل تهدید على صحة و هو إیجاد العیب في ال

وشبكة مخابر تحلیل الجودة ،)أولا(كز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزمالأجهزة نجد المر 

).ثانیا(وشبكة مخابر تحلیل التجارب والنوعیة 

.المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم: أولا

-89تنفیذي رقمالمرسوم الوالرزم بموجب تم إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة

یئة ذات طابع إداري، ویعد المركز ه،3181-03تنفیذي رقم الوم مرسالمتمم بو معدل 147

ستقلال المالي، وتمثل الهیئة العلیا لإارة تتمتع بالشخصیة المعنویة واالتجخاضعة لوزیر

لنظام البحث والرقابة والتحقیق على المستوى الوطني، ویتشكل هذا المركز من مدیر عام، 

وم مرسالمن 07ا حسب ما جاءت به المادة هذو ،مجلس التوجیه ولجنة علمیة وتقنیة

.سالف الذكر318-03تنفیذي ال

حمایة صحة ویكلف هذا المركز بمراقبة نوعیة السلع والخدمات والمساهمة في 

4وع إلى نص المادة تصال والإعلام وتحسیس المستهلكین، وبالرجلإالمستهلك إضافة إلى ا

یكلف المركز بمهام البحث عن أعمال ، كرسالف الذ318-03تنفیذي رقم المرسوم المن 

الغش أو التزویر والمخالفات لتشریع والتنظیم المعمول بهما والمتعلقین بنوعیة السلع 

، 2رها وعملهایوالخدمات ومعاینتهما، تطویر مخابر مراقبة النوعیة وقمع الغش التابعة له وتسی

إعداد لع والخدمات، المشاركة فيالقیام بكل عمل تطبیقي وتجریبي متعلق بتحسین نوعیة الس

المنتوجات للمقاییسستهلاك، التأكید من مطابقةلإمقاییس السلع المعروضة ل

الخصوصیات القانونیة أو التنظیمیة التي یجب أن تمیزها، إجراء كل التحالیل في المخابر و 

توى، والتي تسمح بالتحقیق في نوعیة الرزم خاصة في مجال التفاعل المتبادل مع المح

یة والرزم وتنظیمه متضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوع، 1989أوت 8مؤرخ في147- 89م مرسوم تنفیذي رق-1

دیسمبر 30، مؤرخ 318-03تنفیذي رقم معدل و متمم بمرسوم ،1998أوت 9ة في صادر ،33عددر، وسیره، ج 

.  2003أكتوبر15صادرة ،59عدد،ر.،ج2003

.  سالف الذكر،147-89من مرسوم التنفیذي رقم 4المادة-2
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تصال لفائدة المتدخلین والمستهلكین وتنظیم ندوات لإإضافة إلى وضع برامج التنشیط وا

.1المتدخلینتقنیة لصالح جمعیات المستهلكین و وملتقیات علمیة 

حیات الواسعة التي خولت لهذا المركز یمكننا القول أن لاوعلیه فإن من خلال الص

لك یعمل هذا أكثر من ذد یسبب له ضرر و عة من كل منتوج قالمستهلك حضي بحمایة واس

.المركز على ترقیة المنتوجات المعروضة للاستهلاك لتستجیب لتطلعات جمهور المستهلكین

كة مخابر تحلیل التجارب والنوعیةمخابر تحلیل الجودة وشب: ثانیا

ستشاریة التقنیة، مؤهلة للقیام بتحالیل لإخابر تحلیل الجودة من الأجهزة اتعتبر م

الضغط على جارب على المنتوجات قصد مساعدة الإدارة في ممارسة الرقابة الهادفة إلى وت

ل الغش في امة المستهلك من كل أنواع وأشكلالتزامهم بضمان سإالمتدخلین بغیة تنفیذ 

لشروط المحدد68-02تنفیذي رقم المرسوم الظیم هذه المخابر بموجب المنتوجات، وتم تن

، ویقصد بمخابر تحلیل الجودة طبقا للمادة الثانیة من2عتمادهاإدة و فتح مخابر تحلیل الجو 

تعایر بصفة عامة أو تحدد و تجرب أو أس أو تدرس یهذا المرسوم الجدید، كل هیئة تق

مكوناتها، وتعمل هذه المخابر على مراقبة بعض خصائص وفعالیات مادة أو منتوج ما و 

خذ عینات لتحلیلها أتها الخطیرة الناتجة عنها و لسماالمنتوجات قبل إنتاجها أو صنعها وذلك 

من قانون 35وقد ذكر المشرع الجزائري في المادة ،3في مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش

تؤهل المخابر التابعة للوزارة المكلفة بحمایة " أنهحمایة المستهلك هذه المخابر بنصه على

لقانون القیام بالتحالیل والتجارب المستهلك وقمع الغش في إطار تطبیق أحكام هذا ا

"والاختبارات والتجارب قصد حمایة المستهلك وقمع الغش

ة متعلق بحمای، 2009فیفري 25، مؤرخ في 03-09بن داود إبراهیم، قانون حمایة المستهلك وفق أحكام القانون رقم -1

.  95، ص2012المستهلك وقمع الغش، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 

، ر.لشروط فتح مخابر تحلیل الجودة واشهادها، جالمحدد،2002فیفري 6مؤرخ في ،68-02مرسوم تنفیذي رقم -2

.  2002فیفري 13، صادرة في 11عدد 

.  سالف الذكر، 03-09قانون من 02المادة -3
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ر تحلیل النوعیة بموجب دعم المشرع نشاط المخابر من خلال إنشاء شبكة مخاب

نوعیة، وفي إعداد للمساهمة في تنظیم مخابر تحلیل ال355-96تنفیذي رقم المرسوم ال

یر كل عملیة من ني والبیئة وأمن المستهلك من خلال تطو قتصاد الوطلإسیاسة حمایة ا

.نها ترقیة نوعیة السلع والخدماتأش

وإجراء الخبرة المطلوبة ،ستشارةلإام بكل أعمال الدراسة والبحث واتكلف الشبكة بالقی

وكل الخدمات في إطار المساعدة التقنیة لحمایة المستهلكین وإعلامهم ،والتجارب والمراقبة

نوعیة المنتجات، فهي تقوم بالتنسیق مع المخابر من أجل تحكم أفضل في تقنیات وتحسین

أي الدراسة والبحث والتطبیقات بتوحید مناهج التحالیل والتجارب التقنیة ،التجارب والتحالیل

عتماد وضمان النوعیة في المخابر التابعة لإواعتماده، كما تقوم بوضع نظام الكل منتوج 

تكون شبكة مخابر تحلیل النوعیة بالإضافة إلى مخابر التحلیل المعتمدة في لهذه الشبكة، وت

من المخابر التابعة لوزارات متعددة منها وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، ،قمع الغش

الصحة والسكان والفلاحة، الصید البحري، كما یمكن للهیئات والجمعیات التي تعمل في 

.نظم للشبكةمجال مراقبة التقنیة أن ت

یمكن أن یخطر الشبكة كل من الوزراء المعنیین، الولاة ورؤساء المجالس البلدیة، 

الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة وجمعیات الدفاع عن المستهلكین، وهنا یؤخذ على المشرع 

عدم السماح للمستهلك بصفة فردیة بإخطار الشبكة لمعاینة منتوج ما خاصة وانه غالبا مالا 

.عرف المستهلك مقرات جمعیات حمایة المستهلك أو أنها غیر موجودة أصلای

رقمتنفیذيتحالیل النوعیة بموجب مرسوملتجارب و لقد أنشأت شبكة مخابر ا

متضمن إنشاء شبكة مخابر 459-97تنفیذي رقم المرسوم المتمم بمعدل 96-355

مدیریة مخابر التجارب "یطلق علیها فأصبح . التجارب والتحالیل النوعیة وتنظیمها وسیرها

هدفها القیام بالرقابة والتأكد من التسییر الحسن لنشاطات مخابر التجارب "وتحالیل الجودة

حترام إجراءات التحلیل الرسمیة وطرقها إجودة وقمع الغش، وكذا العمل على وتحالیل ال

.وتوحید مناهج التحالیل والتجارب التقنیة لكل منتوج
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ة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة أن تساعد المخابر الأخرى المنشأة یمكن لشبك

لغرض تحلیل الجودة وقمع الغش، وكذا المخابر الرسمیة الموجودة عبر التراب الوطني قصد 

.1تحسین هذه الأخیرة وتوحید الطرق والإجراءات الرسمیة لتحلیل الجودة وتطبیقه بشكل واسع

ري، دار الهدى المسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائلقواعد العامة لحمایة المستهلك و بوخمیس، ابولیحة علي بن -1

.  62، ص2017التوزیع، الجزائر،للطباعة والنشر و 
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نيالثاالمبحث

أصناف أعوان الرقابة المكلفون

حمایة المستهلك وقمع الغشمعاینة المخالفات لب

بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي ن المنوطیعتبر أعوان قمع الغش من الموظفی

أحكام المادة من قانون الإجراءات الجزائیة، حیث تم تأهیلهم بموجب 14وفقا لأحكام المادة 

ضافة إلى ضباط بالإ" على أنه ،سالف الذكرعدل ومتمم م03-09قانون رقم من 25

نصوص الخاصة بهم، یأهل الأعوان الآخرین المرخص لهم بموجب الالشرطة القضائیة و 

معاینة مخالفات أحكام هذا القانون، أعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة بالبحث و 

- 09تنفیذي رقم المرسومالي من امهم في أحكام الباب الثانحددت مه."بحمایة المستهلك

متضمن قانون الأساسي الخاص المطبق على العمال 2009دیسمبر 16مؤرخ في 415

، على غرار ضباط الشرطة 1المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة 

.قانونبحث ومعاینة مخالفات أحكام هذا الالقضائیة، لل

د أنها ، نجالمذكورة آعلاهمعدل ومتمم03-09قانون رقممن 25المادة حسب

للقیام بتحریات المراقبة وكذلك معاینة أحكام القانون وإثباتها تشیر إلى الأشخاص المؤهلین

والأعوان المكلفون بموجب نصوص ،)الأولالمطلب(وهم ضباط الشرطة القضائیة 

).الثالثالمطلب(التجارة وأعوان قمع الغش التابعون لمدیریة ،)الثانيالمطلب(قانونیة

الأولالمطلب

ضباط الشرطة القضائیة

حصر المشرع الجزائري أشخاص الضبطیة القضائیة العامة، المكلفون بالبحث 

والتحري ومعاینة الجرائم والمخالفات الواقعة على المستهلك، وأشخاص الضبط القضائي 

، متضمن قانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفین 2009دیسمبر 16مؤرخ في 415- 09مرسوم تنفیذي رقم -1

.  2009دیسمبر 20، صادرة75عددر .بالإدارة المكلفة بالتجارة، جسلاك الخاصةالمنتمین إلى الأ
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:بصفة خاصة، والمتمثلین فيالخاص الذین یعاینون المخالفات والجرائم على المستهلك 

الفرع (الخاص أشخاص الضبط القضائي،)الفرع الأول(أشخاص الضبط القضائي العام

.)الثاني

الفرع الأول

أشخاص الضبط القضائي العام

یتمتع بصفة ضباط الشرطة ":  ، على أنه101-19قانون رقم من 15تنص المادة 

:الآتیة ذكرهمالقضائیة الأشخاص

،رك الوطنيضباط الد-1

ومحافظي وضباط الشرطة للأمن ،الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین-2

،الوطني

وتم ،على الأقل،)03(ضباط الصف الذین امضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات-3

حافظ الأختام، ووزیر الدفاع ،تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل

،نة خاصةالوطني، بعد موافقة لج

مفتشوا الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل -4

وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات 

.المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا -5

"ب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدلبموج

جمیع الجرائم علىختصاص العام البحث والتحري لإي او یمارس جمیع الأشخاص ذ

.والمخالفات الواقعة على المستهلك

، 1966جوان 8مؤرخ في 155-66معدل ومتمم للأمر رقم 2019دیسمبر 11مؤرخ في 10- 19قانون رقم -1

.2019دیسمبر 18، صادرة في 78ر، عدد,متضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج
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لفرع الثانيا

الضبط القضائي الخاصأشخاص

شخاص أشخاص الضبط القضائي العام، لأإلىبالإضافة خول المشرع الجزائري 

، وذلك على مستوى المحليالضبط القضائي الخاص، سلطة ممارسة الضبط الخاص،

).ثانیا(، و رئیس مجلس الشعبي البلدي )أولا(الوالي والمتمثلین في

لياالو : أولا

علیه أن یقوم بكل ،لمهامه باعتباره ممثلا للدولةفي إطار أداءه الواليیتعین على 

متعلق 07-12من قانون رقم 114حیث تنص المادة ،ادما یكفل صحة وسلامة الأفر 

الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكینة "نه یكونأ، )1(بالولایة

".العامة 

لي افالو ، تم توفیر جمیع الوسائل المادیة قصد تحقیق ذلكفتطبیقا لهذا المبدأ

الولایة في ارة التجارة الموجودة على مستوى لوز باستطاعته أن یعتمد على المدیریات التابعة

نه له أن یستفید من أعمال أكما ،لقة بحمایة المستهلكإطار تنفیذ السیاسة الوطنیة المتع

حالة الشك في مواد قد تضر بصحة وسلامة والنوعیة فيوشبكات التحلیلالمخابر،

.)2(ة إلى ذلكن ینشئ مثل هذه المصالح متى دعت الضرور أالمستهلكین، وله 

،تخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح المستهلكینإیعتبر الوالي مسؤولا عن 

بإشرافه على المدیریات الولائیة للتجارة التي تطبق السیاسة الوطنیة في میدان المنافسة وذلك

. )3(والأسعار ومراقبة النوعیة وقمع الغش

.2012فیفري 29في ةصادر ، 12عدد ،ر.علق بالولایة، ج، یت2012فیفري 21مؤرخ في 07-12قانون رقم - 1

یع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة سمیة مكیحل، نصر الدین عاشور، دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك في التشر - 2

.14ص ،2014بسكرة، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،ماسترال

.13المرجع نفسه، ص - 3
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متعلق 91-91تنفیذي رقم المرسوم المن07والمادة 03وذلك من حسب المادة 

. 1بتنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة والأسعار وصلاحیتها وعملها

یتجسد دور الوالي في حمایة المستهلك على مستوى إقلیم الولایة، من خلال فرض 

وعلى هذا الأساس یصبح قمع الغش،حمایة المستهلك و تطبیق السیاسة الوطنیة في مجال

عن ضمان صحة وسلامة المستهلك، الأمر لاابط الشرطة القضائیة، مسؤو صفته ضالوالي ب

خدمة یعرضان أوتخاذ أي إجراء تحفظي أو وقائي، إزاء أي منتوج إالذي یخول له صلاحیة 

.2صحة المستهلك للخطر

من قانون الولایة، وفي سبیل تطبیق القرارات التي 114المادة نص بالرجوع إلى 

توضع ،والسلامة والسكینة العامةوالأمنجال المحافظة على النظام یصدرها الوالي في م

.3كما یتولى التنسیق بینهاالأمنتحت تصرفه مصالح 

التدابیر اللازمة یتخذ جمیع الإجراءات و أنللدولة یتعین على الوالي بصفته ممثلا 

، مستهلكینبشریحة الضرارالإلمنع نها أن تكفل قدرا من الحمایة الضروریةشأالتي من 

فتدخل الوالي عن طریق وسائل الضبط الإداري لتحقیق هذه الحمایة یكون هدفه تحقیق

كما هو تحسین سیرهأوجل حسن تنظیم المرفق العام أولیس من ، المصلحة في المجتمع

هو ف،الوالي ممثلا للدولة على المستوى إقلیم ولایتهیعتبر لهذا معروف في النظام الإداري، و 

النظافة ت الضروریة للمحافظة على الصحة و الإجراءاحتیاطات و لإتخاذ اإعن مسؤولا 

.ستهلاكیة المعروضة على الموظفینلإضمان جودة عالیة ونوعیة المواد ا، وأیضا یةالعموم

یاتها ، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة والأسعار وصلاح1991أفریل 6مؤرخ في 91-91مرسوم تنفیذي رقم - 1

.1991أفریل 10في ةصادر ، 16عدد ،ر.وعملها، ج

.64ص یس، مرجع سابق،بن بوخمبولحیة علي - 2

.سالف الذكر، 07-12رقم قانون - 3
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رئیس المجلس الشعبي البلدي: ثانیا

مجلس وظیفة الضبط الإداري و الهادفة إلى حمایة المستهلك وقمع یمارس رئیس ال

ط یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي ضاب1الغش أثناء تمثیله للدولة ولیس تمثیله للبلدیة،

قانونمن 88نه بالرجوع إلى نص المادة إف،ختصاصاتهإالشرطة القضائیة أما فیما یخص 

س الشعبي البلدي تحت یتولى رئیس المجل" على أنهتنص2متعلق بالبلدیة10-11رقم

السهر على حسن النظام والأمن العمومیین وعلى النظافة :تيما یأسلطة الوالي

من نفس القانون02الفقرة 94جانب ذلك طبقا لنص المادة إلىكما یتولى ،العمومیة

من نفس المادة 10أما الفقرة ،"المحافظة على النظام العام وسلامة الأشخاص والأملاك"

ستهلاكیة المعروضة لإواد الغذائیة اهر على سلامة المالس" نهأفإنها تنص على 94

."للبیع

ستعمال كافة المواد إلتزامات اللجوء إلى لإفي إطار تنفیذ هذه ایمكن لرئیس البلدیة 

والمستهلك خاصة، ،ضرار بالمواطنین عامةلإقصد منع ا،البشریة والمادیة لتحقیق ذلك

من 74طبقا لنص المادة فیحق له أن یعتمد لممارسة صلاحیاته على هیئة الشرطة البلدیة

صحة الأفراد ونظافة المحیط، فان البلدیة تتكفل على قانون البلدیة إلى جانب هذا وحفظا 

من قانون البلدیة والتي تنص على 123بحفظ الصحة والنظافة العمومیة تطبیقا لنص المادة 

ع المعمول بهما تسهر البلدیة بمساهمة المصالح التقنیة للدولة على إحترام التشری''نهأ

: ولاسیما في مجالاتالنظافة العمومیةو بحفظ الصحة المتعلقین 

،توزیع المیاه الصالحة للشرب-

،صرف المیاه المستعملة ومعالجتها-

،لنفایات الصلبة ونقلها ومعالجتهاجمع ا-

،مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة-

.181بیر أرزقي، مرجع سابق، ص زو - 1

.2011جویلیة 03، صادرة في 37ر، عدد .، نتعلق بالبلدیة، ج2011جوان 22مؤرخ في 10-11قانون رقم - 2



ن بحمایة المستهلك وقمع الغش                    تحدید أعوان الرقابة المكلفوالفصل الأول                                          

-24 -

،للجمهوراكن والمؤسسات المستقبلة الحفاظ على صحة الأغذیة والأم-

،صیانة طرقات البلدیة-

."إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها-

تضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدیة على م146-87رقم مو مرساللقد صدر 

من نفس المرسوم لتحقیق وتنفیذ 3الفقرة 2للمادة، كما یسهر طبقا )1(مستوى بلدیات الوطن

علىالموزعة أوستهلاك والمنتوجات المخزونة لإجات اة المواد الغذائیة والمنتو مراقبة نوعی

.)2(مستوى البلدیة

الثانيالمطلب

بموجب نصوص خاصةبحمایة المستهلكالمكلفونالرقابةأعوان

03-09قانون رقم من 25یقصد بالأعوان الآخرون المنصوص علیهم في المادة 

على تنفیذ قانون الرقابةهمة السهر و لها المشرع القیام بمخو والتيسالف الذكر، معدل ومتمم 

انون من ذلك البحث ومعاینة المخالفات المنصوص علیها في هذا القو ، حمایة المستهلك

المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم جمیع الأعوان، )لتزام بالمطابقةلإمخالفة ا(

ان الأعو ،)الأولالفرع (أعوان الجمارك،كرومن ذلك نذلممارسة هذه المهام،

.)الفرع الثالث(أعوان الصحة البلدیة،)الفرع الثاني(البیطریون

ة، صادر 27عدد ،ر.متضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدیة، ج، 1987جوان 30مؤرخ في 146- 87مرسوم رقم- 1

، یتضمن إعادة تنظیم مكتب 2020دیسمبر 08مؤرخ في 368- 20فیذي رقم معدل بمرسوم تن، 1987جویلیة 1في 

.2020دیسمبر 13، صادرة في ر.حفظ الصحة البلدي، ج

،  جامعة والعلوم السیاسیةبلهواري نسرین، التدخل الجمركي لمكافحة التقلید، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق- 2

.59- 58ص ، ص 2008یوسف بن خدة، الجزائر، 
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الفرع الأول

أعوان إدارة الجمارك

صحة المستهلك في مراقبة ومنع دخول المواد لامة و یكمن دور الجمارك في حمایة س

لأعوان الجمارك كذلك في إطار تنفیذ یمكن و أهمها المخدرات والمواد المغشوشة،،الممنوعة

ختصاص لإكذالك وسائل النقل مع مراعاة ا، التفتیش الخاص بالأشخاص والبضائعق ح

یمكن لأعوان الجمارك أن یقوموا بتفتیش جسدي للأشخاص إضافة على ذالك،الإقلیمي

.الذین یحتمل أنهم یحملون على أجسادهم بضائع مغشوشة

السلع المقلدة من المستهلك من خلال منع وحجز أتحقیق علىإدارة الجماركتعمل

وضع تشریعات وهیئات تحارب كل ما یمس إذ لا یكفيوالمغشوشة المستوردة من الخارج،

إنما لا بد من وضع سیاج أو حاجز یحمي من دخولو ،وسلامة المستهلك في السوقبأمن 

نه لا یخفي إف،اق الجزائریةبالرجوع إلى واقع الأسو و ،توجات إلى السوق الوطنیةنهذه الم

اذ تدابیر لإعلام سلع المقلدة التي تباع أمام مرأى الجمیع دون تدخل أي هیئة وباتخحجم ال

مطابقة المغشوشة تباع بأثمانتوجات المقلدة و نیانا نجد سعر المها وأحءقتناإالمستهلك بعدم 

.1توجات  الأصلیةنللم

الموادفي ،2متمم لأعوان إدارة الجماركدل و مع07- 79خول قانون الجمارك رقم 

كحق تفتیش البضائع ،التحري عن الجرائم الجمركیةمنه حق البحث و 44لىإ41من

ما تبین أن الشخص ، تفتیش الأشخاص في حالة سائل النقل والبحث عن مواطن الغشوو 

حمایة المستهلك في "،  مداخلة ألقیت في ندوة بعنوان "دور الجمارك في حمایة المستهلك" علي منیف الجابري، -1

دیسمبر 07-06، المنظمة بكلیة الشریعة والقانون، بجامعة الإمارات العربیة المتحدة، الإمارات، أیام "الشریعة والقانون

1998.

متضمن قانون 1997جویلیة21مؤرخ في 07- 97معدل و متمم  للقانون 1998أوت 22مؤرخ في10-98قانون رقم - 2

، 2017فیفري 16مؤرخ في 04- 17معدل و متمم بقانون رقم 1998أوت 23، صادرة في 61عددر .الجمارك، ج

.2017فیفري 19، صادرة في 11عددر.ج



ن بحمایة المستهلك وقمع الغش                    تحدید أعوان الرقابة المكلفوالفصل الأول                                          

-26 -

.1، بضائع أو وسائل للدفاع عند اجتیاز الحدودیخفي بنیة الغش

لأعوان ،منه32المادة في 2متعلق بمكافحة التهریب، 06- 05مر رقم أكما خول 

.إدارة الجمارك حق البحث والتحري ومعاینة جرائم التهریب المنصوص علیها في هذا القانون

الفرع الثاني 

أعوان السلطة البیطریة

رقم لقانونل المهام والحقوق التي منحها لهكأعوان السلطة  البیطریة بممارسةیقوم 

جل حمایة الصحة أمن ،ایة الصحة الحیوانیةطري وحمیمتعلق بنشاطات الطب الب88-08

، فهي تسهر على تطبیق المطابقة مع المعاییر لكونها وكیلا صحیاوالبشریة3الحیوانیة

.جارة الخارجیة والداخلیةتوالأسس النوعیة والصحیة إلى تشترطها ال

دود سواء على مستوى الحیش،تفتوظائف الرقابة والأعوان السلطة البیطریةكما تتولى

كتشاف حالات الأمراض إوضمان التنبؤ و ،لاد لمنع تسرب الأوبئة من الخارجأو داخل الب

وظیفتها ، ستحداث مفتشیات بیطریة في المراكز الحدودیةإقام المشرع ب، حیث ومكافحتها

أو ذات الأصل الحیواني التي التفتیش الصحي والبیطري للحیوانات والمنتوجات الحیوانیة،

.والحدود البریةالمطارات،،الموانئراكز الحدودیة،تعبر عبر الم

سالف الذكر،07- 79من قانون رقم 44إلى 41أنظر نص المواد من - 1

في ةصادر ، 59عدد  ، ر.حة التهریب، جمتعلق بمكاف،2005أوت 23مؤرخ في 06-05رقم من أمر 32تنص المادة - 2

للمحاضر المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائیة أو عونین محلفین على الأقل من " : ، على ما یلي2005أوت 28

جزائیة أو عونین محلّفین من بین أعوان الجمارك أو أعوان مصلحة أعوانها المنصوص علیهم في قانون الإجراءات ال

الضرائب أو أعوان المصلحة الوطنیة لحراس السواحل أو الأعوان المكلفین بالتحریات الاقتصادیة والمنافسة والأسعار 

بها للمحاضر الجمركیة والجودة وقمع الغش لمعاینة أفعال التهریب المجرمة في هذا الأمر نفس القوة الإثباتیة المعترف 

"فیما یتعلق بالمعاینات المادیة التي تتضمنها وذلك وفقا للقواعد المنصوص علیها في التشریع الجمركي

صحة متعلق بنشاطات الطب البیطري وحمایة ال، 1988جانفي 26مؤرخ في 08- 88قانون رقممن 09ص المادة نأنظر - 3

، 2019جویلیة 17ي مؤرخ ف03-19، یعدل ویتمم بقانون رقم 1988جانفي 27في ةصادر ، 04عدد  ،ر. الحیوانیة، ج

.2019جویلیة 21في ةصادر ، 46عدد ،ر.ج
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الفرع الثالث

أعوان حفظ الصحة البلدیة

)1(متضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدیة146-87مرسوم رقم الحكام لأطبقا

ستحداث مكاتب لحفظ الصحة البلدیة، حیث یقوم أعوان هذه المكاتب بجولات إنه تم إف

قبة المواد الغذائیة والمنتجات بغرض مراالتخزین والمصانع،ع وأماكنمیدانیة لمحلات البی

بالرغم من أن هؤلاء الأعوان مهامهم محددة في مجال النظافة والصحة الأخرى،الإستهلاكیة

.دون المخالفات

:لحمایة المستهلك فيلأعوان حفظ الصحة البلدیة دور الأساسي الیمكن 

üلسوق الأسبوعي و مختلف المحلات التجاریةإقامة خرجات میدانیة لمراقبة ا.

üإجراء معالجات للمیاه الصالحة للشرب.

üمحلات وطنیة(والتجاریة تسییر المحلات المهنیة.(

المطلب الثالث

أعوان قمع الغش التابعون لمدیریة التجارة

فهي من ناحیة تتدخل في إطار متنوعة،دیریة الولائیة صلاحیات متعددة و للم

كما تتدخل لمراقبة الممارسات،للبحثالتي یقوم بها المنتج ذات الطابع التجاري الممارسات

.تستهدف حمایة المستهلك وقمع الغشل،لها علاقة بجودة ونوعیة المنتجاتالتي 

في ، سات التجاریة والمضادات للمنافسةتتكفل الفئة الأولى بصلاحیة رقابة الممار 

.الغشیة المستهلك ورقابة الجودة وقمع حین تعني الفئة الثانیة بمهمة حما

،م قانونا بعض مهام الضبط القضائيهلان قمع الغش من الموظفین المنوط یعد أعو 

حیث تم تأهیلهم بموجب أحكام المادة ، قانون الإجراءات الجزائیةمن 14وفقا لأحكام المادة 

بالإضافة إلى " هالتي تنص على أن،سالف الذكرمعدل ومتمم03-09قانون رقم من 25

، سالف الذكر146-87مرسوم رقم - 1
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ضباط الشرطة القضائیة والأعوان الآخرین المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم، 

، أعوان قمع الغش التابعون للوزارة لبحث ومعاینة مخالفات أحكام هذا القانونلیؤهل

ثحی،مع الغش  من المساعدین القضائیینكما یعتبر أعوان ق،"المكلفة بحمایة المستهلك

إذ أنهم ملزمون قبل مباشرة مهامهم بأداء الیمین أمام محكمة ،ةثم مهمة قضائیة بحول لهخت

،)1(والتي تسلم إشهاد بذلك یوضع هذا الأخیر على بطاقة التفویض بالعملإقامتهم الإداریة،

.سالف الذكرمعدل ومتمم03-09قانون رقممن 26حكام المادة لأطبقا وذلك 

،عند الضرورة للسلطة القضائیة المختصة إقلیمیااللجوءكما یمكن لأعوان قمع الغش 

العام على مستوى المتمثلة أساسا في وكیل الجمهوریة على مستوى المحكمة أو النائب

.طبقا للإجراءات الساریة المفعول،المجلس القضائي

القانون الأساسي الخاص المطبق متضمن 415-09تنفیذي رقم المرسوم النص 

إلى رتب وتصنیفات ، )2(المكلفة بالتجارةبالإدارةلأسلاك الخاصة لالمنتمین على الموظفین 

، )الفرع الثاني( ،قسم المحققین)الفرع الأول(قسم المفتشین:والتي تتمثل فيأعوان قمع الغش 

)الفرع الثالث( قسم المراقبین

الأولالفرع 

قسم المفتشین

حیث یضم 415-09یذي رقم تنفالمرسوم المن 42إلى 39نصت علیه المواد من

:رتب) 03(سلك مفتشي قمع الغش ثلاث

üرتبة مفتش رئیسي لقمع الغش

üرتبة رئیس مفتش رئیسي لقمع الغش

üرتبة مفتش قسم لقمع الغش.

.185زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص - 1

لموظفین القانون الأساسي الخاص المطبق على ایتضمن ، 415- 09من مرسوم تنفیذي رقم 40ة أنظر نص الماد- 2

.مرجع سابقة بالإدارة المكلفة بالتجارة، المنتمین للأسلاك الخاص
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یكلف المفتشون الرئیسیون لقمع الغش، بالبحث على أیة مخالفة للأحكام التشریع :أولا

خذ عند الاقتضاء الإجراءات المنصوص علیهما في والتنظیم المعمول بهما، ومعاینتهما وأ

.مجال قمع الغش

:                                        حیث یكلف بهذه الصفة لاسیما بما یلي

ü المساهمة في مسار التحالیل والدراسات الخصوصیة والتحقیقات المتعلقة بمطابقة

.المنتوجات

üیاسة القانونیةالمشاركة في أعمال التقییس والق  .

:أما رؤساء المفتشین الرئیسین لقمع الغش فیكلف ب:ثانیا

üلمشاركة في الأعمال العلمیة التقنیة المرتبطة بمهامهما .

üضمان متابعة الدراسات الخاصة في مجال قمع الغش.

üتقییم نشاط مخابر قمع الغش .

üالمساهمة في وضع تقنیة المراقبة و التحقیق و تطویرها.

üلفائدة أعوان ساهمة في تنشیط دورات التكوین و تجسید المعلومات وتحسین المستوىالم

. )1(قمع الغش

أما فیما یخص مفتشو الأقسام لقمع الغش، فیكلفون في میدان إختصاصاتهم بنشاطات :ثالثا

.الاستكشاف والتقدیر والتوجیه

ة أكیدة في میدان قمع كما یكلفون زیادة على ذلك بأیة دراسة أو تحلیل یتطلب كفاء

)2(.الغش

.، سالف الذكر415- 09من مرسوم تنفیذي رقم 41أنظر المادة- 1

.من المرسوم نفسه42أنظر المادة - 2
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الفرع الثاني

قسم المحققین

سالف الذكر،415-09تنفیذي رقم المرسوم المن36و28نصت علیه المواد 

:يث رتب وهیحتوي على ثلا

üرتبة محقق قمع الغش

üرتبة محقق رئیسي لقمع الغش.

.راقبین فیكلف مراقب قمع الغشأما قسم الم

مول بهما حث على أیة مخالفة للتشریع والتنظیم المعبققو قمع الغش، بالیكلف مح:أولا

قتضاء الإجراءات التحفظیة المنصوص علیها في مجال قمع ومعاینتهما، وأخذ عند الإ

.الغش

:حیث یكلف بهذه الصفة لاسیما بما یلي

ü جات للخصائص التقنیة القانونیة تحلیل مطابقة المنتو ینات و إقتطاع العمراقبة و

.التنظیمیةو 

üالتنظیم المعمول بهما في مجال قمع الفات للتشریع و حول المخ،القیام بتحقیقات الخاصة

.الغش

üقة بمطابقة وأمن المنتوجاتالمساهمة في عملیة مكافحة المخالفات المتعل.

ü1(التحسیستصال و المساهمة في نشاطات الإ(.

:ما بما یأتيسیون لقمع الغش فیكلف لاسییقون الرئأما المحق:ثانیا

üنقتصادییي وضع بطاقة خاصة بالمتعاملین الإالمساهمة ف.

ü 2(ما بین القطاعاتوتنفیذ برامج التدخل القطاعیة و المساهمة في إعداد(.

:سیین لقمع الغش فیكلف لاسیما بما یأتيیأما في ما یخص رؤساء المحققین الرئ:ثالثا

.، سالف الذكر415-09من مرسوم تنفیذي رقم29أنظر نص المادة - 1

.نفسهالمرسوممن 30أنظر نص المادة - 2
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üار مهامهمتنسیق أنشطة المراقبة مع مخابر قمع الغش في إط.

ü1(المساهمة في تنظیم وتطویر العلاقات مع جمعیات حمایة المستهلكین و المهنیین(.

الفرع الثالث

المراقبینقسم 

سالف 415-09تنفیذي رقم المرسوم المن 27إلى 25نصت علیه المواد من 

.رتبة مراقب قمع الغشقمع الغش، رتبة وحیدة و ك مراقبيالذكر، ویضم سل

ل التنظیم المعمو شریع و سیما بالبحث على أیة مخالفة للتیكلف مراقبو قمع الغش، لاو 

مجال قمع ية المنصوص علیها فیقتضاء الإجراءات التحفظأخذ عن الإنتهما، و معایبهما و 

.الغش

.، سالف الذكر415-09من مرسوم تنفیذي رقم 31أنظر نص المادة - 1
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الفصل الثاني

المستهلك وقمع الغشتدخل أعوان الرقابة لحمایة آلیات
لأشخاص المؤهلین لحمایة ، اسالف الذكرمعدل ومتمم 03- 09قانون رقم حدد 

وقمع الغش، بإعتبارهم العامل الأساسي والبارز في عملیة الرقابة وخول لهم المستهلك

صلاحیات وسلطات للقیام بمهامهم المتمثلة أساسا في حمایة المستهلك وقمع الغش، وفقا 

ذالك كان علینا في هذا و .ون تحت طائلة البطلان لمخالفتهالتي نظمها القانلإجراءات ا

قمع الغش أثناء أعوانالإجراءات التي تمر بها عرض الفصل المزید من التفصیل إلى 

ممارسة مهامهم الرقابیة والتي تبرز دورهم وتمیزهم عن طریق الإجراءات الخاصة، التي 

وقیع العقوبات الإداریة والمالیة، وذلك بطبیعة الحال بإتباع تمثلهم عند معاینة المخالفات وت

.)الأولمبحث ال(نظمة لهم، فمن أجل ضمان حمایة كفیلة للمستهلكالنصوص القانونیة الم

المتتالیة التي یتعرض لها المستهلك، منحت للقضاء صلاحیة متابعة للأخطارجة ینت

مة یین وألحقت نتائج وخیقتصادالإعاملینمن طرف المتكابهاتإر تي تم وقمع المخالفات، ال

، سواء یةوق الجوهریة لضمان الحریات الفردالقضاء إحدى الحقإلىیعتبر اللجوء بالمستهلك، 

ذا یمكن للقضاء إن تحرك من تلقاء له،أو مجموعة المستهلكینكان من جهة المستهلك 

میة أو إخطاره من طرف العمو ةكلما تعلق الأمر بالدعو ق وكیل الجمهوریة،یه عن طر سنف

رتبط الأمر الصفة والمصلحة في التقاضي كلما إالذین لهم نممثلیه الشرعییالمستهلك، أو 

معاینة المخالفات التي مختص بالبحث و بمصالحهم المادیة أو عن طریق وساطة جهاز 

.)المبحث الثاني( تمس المستهلك
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المبحث الأول

الرقابةالتدخل عن طریق آلیات

لحمایة المستهلك وقمع الغشوقائیةال

كانت السیاسة الجنائیة تعتمد على العقوبة، باعتبارها الوسیلة الوحیدة لمكافحة 

الجریمة، ومع تطویر التشریعات القانونیة، نشأت نظم الوقایة المتمثلة في التدابیر التحفظیة 

فعالیة أكثرمان حمایة جل ضمن أ.فأصبحت هذه الأخیرة تمثل الوسیلة الثانیة بعد العقوبة

للمستهلك، خول المشرع للأعوان المكلفون بحمایة المستهلك وقع الغش، سلطات وصلاحیات 

مجموعة من لك، والتي تعتمد في ذلك على للتصدي للمخالفات التي تضر بالمسته

تخاذ التدابیر ، وإ)المطلب الأول(جل الكشف علیها ومعاینتهاالإجراءات القانونیة من أ

.)المطلب الثاني(ظیة اللازمة التحف

المطلب الأول

معاینة المخالفات

جمیع حسب المشرع الجزائري دور أعوان قمع الغش، في معاینة المخالفات في

أدرجهاوجمیع الظروف، حیث الأوقاتستهلاك، وفي كل مراحل عملیة عرض المنتوج للإ

معدل ومتمم،قمع الغشلك و ة المستهمتعلق بحمای03-09في الباب الثالث من قانون رقم 

، الرقابة )الفرع الأول(وهذا ما سوف نسلط علیة الضوء في المطلب، المعاینة المباشرة

.)الفرع الرابع(، التجارب)الفرع الثالث(الرقابة التحلیلیة ،)الفرع الثاني(الوثائقیة

الفرع الأول

المعاینة المباشرة

وذلك بعد تبیان وظیفتهم وتقدیم الأعوان،ابهعملیة  یبدألتعتبر المعاینة المباشرة أو 

وجود أثناء عملیة الرقابة، ومن المهم هذا مأنفسهم لصاحب النشاط التجاري أو من یمثله ال

إستخدام لغة الوجه والحركات الجسدیة إلى جانب إستخدام اللغة الشفهیة، فمن المهم تأصیل 
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، حیث تبدأ أولا 1عرض وتقدیم  المعلوماتالتوافق بین كل أسالیب التعبیر السابقة أكثر منه

: بضرورة

).السجل التجاري، أو بطاقة حرفي(الإطلاع على الوثائق التي تثبت مشروعیة النشاط-

دها یباشر تسییر المحل الموجود أثناء عملیة المراقبة بعالتعریف على هویة المسؤول في -

عاینات المباشرة والفحوص عن طریق الم) سلع أو خدمات(جات الأعوان مراقبة المنتو 

البصریة، كما یمكن إستعمال أجهزة المكاییل والمقاییس ویمكنهم أیضا التدقیق في 

لیة والمنتوجات النهائیة الوثائق الخاصة بالنشاط المزاول أو الفواتیر خاصة بالمواد الأو 

. 2جات للإستهلاكص المسؤولین عن عملیة عرض المنتو اع إلى الأشخاوالاستم

بتفتیش دقیق عن طریق مةمعاینة المباشرة للمنتوج أو الخدالعون المراقبة على یقوم 

ت في جمیع اجبظروف تخزین وتحضیر وعرض المنتو الفحص الخارجي بإستعمال الحواجز،

المراحل للإستهلاك خصوصا من حیث توفر شروط النظافة، إحترام درجات الحرارة للحفظ،

.مطابقة الرسم، غیاب عیوب خارجیة

الفرع الثاني

الرقابة الوثائقیة

دقیق تتكون بالالوثائق بعد المعاینة المباشرة و یقصد بالرقابة الوثائقیة مراقبة 

.الرخص المسبقة الخاصة ببعض الأنشطة التي تخضع لشروط خاصة: أولا

ذي تنفیالمرسوم المواد التنظیف البدني والتجمیل أو إستیراد/الرخصة المسبقة لإنتاج و:أولا

بتاریخ 37-97تنفیذي رقم المرسوم ال، معدل متمم 2016ل أفری18بتاریخ 114-10رقم 

.1997جانفي 14

.أو إستیراد المواد السامة التي تشكل خطرا من نوع خاص/الرخصة المسبقة لإنتاج و: ثانیا

.148، ص 2009، القاهرة، ولاء المستهلك، الدار الجامعیةعلاء عباس علي،-1

إلتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة شعباني نوال، -2

.115، ص 2012لحقوق العلوم السیاسیة، جامعة ملود معمري، تیزي وزو،الماجستیر، كلیة ا



	الفصل الثاني                                                  آلیات تدخل أعوان الرقابة لحمایة المستهلك وقمع الغش

-35 -

ل وحدات تحویل المنتوجات ذات الأصخالإعتماد البیطري الخاص بالمذابح والمسال: ثالثا

...)وحدات تحویل اللحوم، الملبنات ، المقشدات، المجبنات،(الحیواني 

كشوف التحالیل، (نتائج التحالیل أو التجار التي تدخل في إطار المراقبة الذاتیة : رابعا

)السجلات الخاصة بالتحالیل المخبریة

الصناعة، قطاع : (الإعتماد الممنوح من طرف القطاعات المعنیة بالأنشطة الخاصة: خامسا

.1...)الصحة وإصلاح المستشفیات

الفرع الثالث

الرقابة التحلیلیة

التأكد من النوعیة اتعتبر الرقابة التحلیلیة نوع من الرقابة المعمقة الهدف منه

أن ، حیثنات من المنتوج وإجراء التحالیلوذلك عن طریق إقتطاع عی.الجوهریة للمنتوج

، 2در غیر تقلیدیة للمعلومات من اجل تحقیق الجودةن مصابحث عأن تالإدارة تحتاج

: یشترط في الرقابة التحلیلیة ما یلي

أو بإستعمال أدوات وأجهزة /أن تكون هذه العملیة بعد المعاینة المباشرة بالعین المجردة و-

القیاس الموجودة في حقیبة المراقبة وإن لم یتمكن أعوان الرقابة من الحسم في مطابقة 

لمراقب رغم وجود شكوك حول مطابقته أو لدیهم معلومات تقید بعدم إحترام المنتوج ا

.3تعلیمات لإخضاعه للمراقبة التحلیلیةالالمواصفات القانونیة، أو تطبیق

أن تحترم كل الشروط الخاصة بالمنتوج سواء عند الاقتطاع أو النقل أو عند الإرسال -

.إلى المخبر

03-09ك في ظل القانون رقم ، دور الأعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش في حمایة المستهلعزیزبدر الدین-1

، جامعة محمد ةوالعلوم السیاسیماستر، كلیة الحقوقالك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة بحمایة المستهلمتعلق

.52، ص 2015خیضر، بسكرة، 

.71، ص 2008، مصر، املة، دار الفجر للنشر والتوزیع، أساسیات إدارة الجودة الشمدحتأبو النصر-2

.، سالف الذكر03-09قانون رقم من 30المادة -3
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.1سة وممثلة للحصة التي تم منها إقتطاع العیناتتكون العینات المقتطعة متجانأن -

أن تتم عملیة التحالیل، الاختبارات والتجارب المنجزة في إطار حمایة المستهلك على -

مستوى مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش أو مخابر أخرى معتمدة لهذا الغرض من قبل 

.وزارة التجارة

الفرع الرابع

التجارب

قصد التأكد من الخصائص الفیزیولوكمیائیة على وذلك ربلإجراء التجاتخضع 

غرار فولاذ الخرسانة، البناء، الأجهزة الكهرومنزلیة والأجهزة الكهربائیة، حیث یهدف إجراء 

التجارب إلى إستعمال كل الوسائل المباشرة وغیر المباشرة للقیاس، لأن كل منهما یقوم بدور 

.2منهما یكمل الآخرالوقت كل نفس ، وفيالآخرمتمیز عن 

الثانيالمطلب

المتخذةالتدابیر التحفظیة

مرسوم الكذا ، و سالف الذكرمعدل ومتمم03-09نون رقم لقد حدد كل من قا

30إلى23، الذي نجد فیه الإجابة منحصرة في المواد 3معدل ومتمم39-90تنفیذي رقم ال

تخاذ جمیع التدابر صلاحیة إلسلطات الإداریة المختصةمن المرسوم نفسه، الذي خول ل

.مصالحهوأخرى وقائیة لحمایة المستهلك و ةالتحفظی

یئات تباعها بإتخاذ ذات طابع قمعي تقوم هذه الهجل تفعیل هذه الرقابة یتم إومن أ

، والشيء )الأولالفرع (ة المنتوجمسلاعلى منتوج یحتوي على خطر یهدد بتوقیع عقوبات 

.، سالف الذكر03- 09قانون رقم من 41و40المواد -1

.50، ص 2010، مصر، املة، دار الشباب الجامعةدة الشأحمد محمد المصري، الجو -2

، صادرة في 05ر،عدد .یتعلق برقابة الجودة و قمع الغش ،ج1990جانفي 03مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي -3

، 61ر، عدد.، ج2001أكتوبر 16مؤرخ في 315-01، معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1990جانفي 04

.2001أكتوبر 21صادرة في 
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امة سالف الذكر، هو فرض غر معدل ومتمم03-09المستحدث بموجب القانون رقم 

)الفرع الثاني(حتیاط لتفادي اللجوء إلى القضاء المصالحة على عاتق المتدخل كإ

الأولالفرع

غیر مطابقةمنتوجات للةستهدفمتدابیر 

لتفادي وقوع أضرار تمس بصحة المستهلك وسلامته، نصت مختلف النصوص 

تخاذ ما في حالة الشك جب على أعوان الرقابة وقمع الغش، إر تحفظیة ییوالقوانین على تداب

توجیهها إعادةستهلاك من أجل لامة المنتوجات المعروضة للإسمن صلاحیة وأمن و 

القیام أثناءعة سواء سسلطات واالأعوانقاییس ذلك بتمتع هؤلاء ممطابقتها للوإعادةوتغیرها 

توج او الخدمة لذلك خول المشرع مطابقة المنالتحقیق من عدم إجراءوأثناءبعملیات التحري 

لتي لا تحترم م المنتوجات ایسلطات العمومیة جمیع السلطات الضروریة لحظر وتنظل

والسحب )ثانیا(الحجز ،)أولا(س یمكن تلخیصها في كل من الإیداع المواصفات والمقایی

.1)ثالثا(

إیداع المنتوج: أولا

معدل ومتمم03-09قائیا جدیدا في قانون رقم ستحدث المشرع الجزائري إجراءا و إ

یتمثل في إیداع المنتوج ، 2سالف الذكر39-90لم یتناوله مرسوم تنفیذي رقم ، سالف الذكر

سواء نه غیر مطابق،أستهلاك ثبت بعد المعاینة المباشرة لإمضمون وفق منتوج معروض ل

قصد ضبط من طرف مطابقته وذلك ، كان ذلك بالعین المجردة أو باستعمال أجهزة القیاس

.ع الإیداعرفومتى تم ضبط المطابقة یعلن عن ، من طرف المتدخل المعني

بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دارسة مقارنة مع القانون الفرنسي دار الكتاب الحدیث، الجزائر، -1

.293، ص2006

مجلة الحقوق ، متعلق برقابة الجودة وقمع الغش03- 09لغش على ضوء القانون رقم صلاحیات أعوان قمع ا، كهینةقونان- 2

.274، ص 2021خنشلة، رور، عباس لغجامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،02،  العدد 08، المجلدوالعلوم السیاسیة
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ستهلاك متى ثبت بعد المعاینة المباشرة لإداع المنتوجات وقفها عن العرض لیقصد بإی

قصد ضبط مطابقتها من طرف أنها غیر مطابقة بموجب قرار من الإدارة المختصة،

ن عن رفع الإیداع من طرف الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع ویتم الإعلا، المتدخل

. بعد  التأكد من أن المنتوجات أصبحت مطابقة للمواصفات والمقاییس المحددة قانونا، الغش

تعلق عن رفع ، أنكان للإدارة المكلفة بحمایة المستهلك بعد معاینة ضبط مطابقته

لتدابیر اللازمة في اخاذ إتإلى رغم سعي ط مطابقته،أما إذا تبین عدم إمكانیة ضب، الإیداع

.)1(فهنا یتم حجزهذلك، أو كان هذا الأخیر قد رفض القیام بضبط مطابقته،

تخاذ هذا الإجراء عن طریق جرد كمیة المنتوج المعني بعدم المطابقة وتحریر إیتم 

د الرجوع وعنستهلاك قصد ضبط مطابقته،لإبسحب المنتوج من عملیة الوضع امحضر

ستهلاك لضبط مطابقته لإإیداع المنتوج المعروض لللمكتب یتم إعداد مشروع مقرر یتضمن 

.مدیر التجارةمن طرفوعرضه 

،والآجال اللازمة لذلك،تحدد بدقة على المقرر كیفیات إجراء عملیة ضبط المطابقة

وبالكیفیة المحدد ،عقب ذلك یعذر المخالف المعني لإجراء عملیة ضبط المطابقة في الآجال

.)2(تبین على مقرر الإیداع والذي یبلغ بنسخة منه

حجز المنتوج: ثانیا

تعریف حجز المنتوج-1

یحق لأعوان قمع الغش  متى ثبت عدم مطابقة المنتوجات أو أنها مضرة لصحة و 

معدل ومتمم 03-09من قانون رقم 57ص المادة طبقا لنسلامة المستهلك، و یتبن ذالك 

إذا ثبت عدم إمكانیة ضبط مطابقة المنتوج، أو رفض المتدخل "،  على أنه لذكرسالف ا

، أو أو إعادة توجیههیتم حجزه ،اة ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فیهالمعني إجراء عملی

، كلیة 01عدد ، قتصادیة والسیاسیةلإالجزائریة للعلوم القانونیة واالمجلة، ستوردةمنتوجات الملمراقبة المطابقة لناصر فتیحة، - 1

.294، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر،  جوان 

ني، قتصاد الوطلإرة بین حمایة المستهلك وحمایة ا، مخلوفي عبد الفتاح، دور أعوان الرقابة لمصالح التجانوالبشیر عبد االله- 2

.41، ص 2017جلفة،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، مذكرة لنیل شهادة الماستر 
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، وبالرجوع "في أحكام هذا القانونعلیها إتلافه دون الإخلال بالمتابعة الجزائیة المنصوص 

، التي سالف الذكرمعدل و متمم39-90تنفیذي رقم المرسوم المن 27المادة إلى نص

: في1عرفت الحجز على انه محبس في سحب المنتوج المعترف بعدم مطابقته من حائزه

التزویر " -

.المنتوجات المحصورة بدون سبب شرعي التي تتمثل في حد ذاتها تزویرا-

.لیل لاحقة المنتوجات المعترف بعدم صلاحیتها للاستهلاك دون تحا-

یس المعتمدة والمواصفات القانونیة یالمنتوجات المعترف بعدم مطابقتها للمقا-

.والتنظیمیة وتمثل خطرا على صحة المستهلك وأمنه

.استحالة العمل لجعل المنتوج أو الخدمة مطابقین للمطلوب أو استحالة تغییر المقصد-

.هیغیر مقصدأو أنرفض حائز المنتوج أو یجعله مطابقا  -

وفي كل هذه الحالات یجب إعلام السلطة القضائیة، كما یجب تحریر محضر الحجز -

39-90رقممن مرسوم تنفیذي30الذي یتضمن البیانات نفسها المقررة في المادة 

."المعدل والمتمم والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش

ف، دون الإخلال أو الإتلاتجاه أو إعادة التوجیهلإتغییر ابغرض إجراء هذا ویتم 

.)2(بالمتابعات الجزائیة، یتمثل الحجز في سحب لمنتوج المعترف بعدم مطابقته من حائزه

:أنواع حجز المنتوج-2

.:فالحجز نوعان عینیي واعتباري

:الحجز العیني-أ

للسلع، یقوم به أعوان الرقابة القیام بكل حجز ماديیعرف الحجز العیني على أنه 

الممتلكات التي تكون محل المخالفات، عن طریق تحدید قیمة ذلك بالحجز على جمیعو 

متعلق برقابة 39-90یز بین حجز المنتوج وسحبه في أن مرسوم تنفیذي رقم سالف الذكر ، م03-09إن قانون رقم -1

.الجودة وقمع الغش، عرف الحجز بسحب المنتوج

.، سالف الذكر39- 90من مرسوم تنفیذي رقم 06أنظر المادة - 2
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طبق على صاحب المخالفة، أو بالرجوع إلى السعر مالمواد المحجوزة على أساس البیع ال

حیث یكلف صاحب المخالفة بدراسة المواد المحجوزة بعد أن تحول إلى . الحقیقي في السوق

ایة صدور قرار من العدالة بشأنها، و تقع إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتخزینها إلى غ

التكالیف على حساب المخالف وقد تقتضي العدالة برد المواد المحجوزة إلى أصحابها أو 

.1بمصادرتها

: عتباريلإالحجز ا-ب

أنلا یمكن لمرتكبي المخالفة ،سلعالحجز یتعلق بیعرف الحجز الإعتباري على أنه

. ة بجرد هویة السلع وقیمتها الحقیقیة جردا وصفیا وكمیاالإدار دها لسبب ما، حیث تقوم ییق

في عملیة هذا النوع من الحجز على قاعدة سعر البیع الذي یطبقه المخالف الإدارةمد وتعت

.أو السعر الحقیقي في السوقالأخیرةحسب الفاتورة 

عتباریا، یقوم القاضي بإصدار الحكم الحالتین سواء كان حجزا عینا أو إفي كلا 

بالمصادرة حیث تصبح المواد المحجوزة مباشرة إلى صاحبها، كما یجوز لهذا الأخیر طلب 

.2التعویض عن الضرر لحقه نتیجة عملیة الحجز

سحب المنتوج: ثالثا

نزعه من مسار وضع أي یقصد بالسحب منع حائز المنتوج من التصرف فیه،

منتوج وذلك باتخاذ إجراءات ردعیة تقوم السلطة الإداریة بسحب ال، 3ستهلاكلإالمنتوج حیز ا

،          )1(تقوم بالسحب مؤقتابهدف حمایة صحة المستهلك ولتحقیق غرض المطابقة،

.)2(أو نهائیا

التجاریة،ج ر، ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان 23، مؤرخ في 02-04من قانون رقم 40المادة -1

.2004جوان 27، صادرة في 41عدد 

حملاجي جمال، دور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك في التشریع الجزائر والفرنسي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، -2

.98، ص 2006جامعة بودواو، بومرداس، 

مجلة الخلدونیة، 03عدد ، "م القانون الجزائريعروض المتدخل في ظل أحكان الناتجة عحمایة المستهلك "بوسماحة الشیخ، - 3

.81، ص 2009، ون، تیارتكلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإجتماعیة، جامعة إبن الخلد
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:للمنتوجالسحب المؤقت-1

وذلك إلى غایة ظهور نتائج شتباه في عدم مطابقته،لإیسحب المنتوج مؤقتا عند ا

مرسوم المن 24ختبارات أو التجارب، المادة لإل وامعمقة لاسیما نتائج التحالیالتحریات ال

منع حائز المنتوج أو مقدم خدمة معین من "نهأعلى ،سالف الذكر39-90رقم تنفیذيال

قتطاع إأعوان الرقابة بعد فحصه أو بعد لدىكاالذي أثار شكو ،"التصرف في ذلك المنتوج

.1العینات كونها غیر مطابقة

على 39-90تنفیذي رقم المرسوم المن 19المادة صوهو ما نصت علیه كذلك ن

في تیاره خإمختصة من عدم مطابقة المنتوج تم عندما تتحقق السلطة الإداریة ال"نهأ

تسحب ن البضاعة المعنیة إمن هذا القانون ف03دراسته مع كل أو بعض أحكام المادة 

."ستهلاك من طرف منتجهالإمن مسار وضع البضاعة حیز ا

نها أن تثبت توفرها أتجري أیضا على المنتوجات فحوص تكمیلیة من شیجب أن

ویترتب على السحب المؤقت تحریر على المواصفات التي یجب أن تتوفر فیها قانونا،

یرفع ایوم15جل أص التكمیلیة أو عدم المطابقة في لم تقع الفحو نه ماأالمحضر حیث 

.ل إذا تطلب ذلك شروط التحلیلاجلآمكن تمدید من اینه أإلا إجراء السحب فورا،

: للمنتوجالسحب النهائي-2

في حالة التأكد من عدم مطابقة المنتوج وكذلك في،یتم اللجوء إلى السحب النهائي

یهدد صحة وأمن المستهلك، حیث تأمر ستهلاك،لإض لر حالة ثبوت خطورة منتوج معین مع

ولا یتخذ إجراء السحب النهائي المنتوج، إلا ، المنتوج نهائیاالسلطة الإداریة المختصة سحب 

بعد الحصول على رخصة من القاضي، أما عن مصیر المنتوج المسحوب، فإنه یوجه إلى 

مركز ذي منفعة عامة إذا كان المنتوج قابلا للإستهلاك أما إذا كان مقلد أو غیر صالح، 

.2فإنه یوجه للإتلاف

.، سالف الذكر39- 90من مرسوم تنفیذي رقم 24المادة - 1

.227قونان كهینة، مرجع سابق، ص - 2
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في النهائيالسحبلة على حا،1رسالف الذكمعدل ومتمم 03-09قانون رقم نص 

حالة ما إذا كان المنتوج المفحوص أو الذي تم تحلیله یحتوي على خطر وشیك یهدد صحة 

رقممن قانون25نصوص علیهم في المادة مویقوم بعملیة هذا السحب الأعوان ال،ستهلكالم

الإذن تقوم عملیة السحب بعد الحصول على ذلكبو سالف الذكر،معدل ومتمم09-03

ج الحالي كما یمكن للسلطة الإداریة أن تأمر على نفقة ومسؤولیة حائز المنتو القضائي،

.2أو إتلافه دون الإخلال بالمتابعات القضائیة المحتملةتجاههإإعادة توجیهه أو تغییر 

طالما أن السحب النهائي للمنتوج یؤدي بصفة مطلقة إلى نزعه من سلك التداول ومن 

تخاذه إلا بموجب إخیر لا یمكن الأوان هذا، فهو بذلك یشبه إجراء الحجزحیازة صاحبه،

یمكن سالف الذكر،39-90من مرسوم تنفیذي رقم27رخصة قضائیة عملا بنص المادة 

،السحب النهائي للمنتوج لا یتم أیضا إلا بمقتضى ترخیص من القاضي الجزائيأنالقول 

.لسحب النهائي والحجزة بین التدبیرین اقالعلاخاذ تلإوذلك 

،معدل ومتمم03-09رقمعتمدنا على هذا القیاس في الحقیقة یعود إلى قانونإنإ

تخاذ إلسلطة القضائیة المختصة لكي یتم ب ترخیص من اوجو من أي نص صریح یقضي ب

ن إجراء السحب النهائي هو أفي حین أن الأصل یقتضي بتدبیر السحب النهائي للمنتوج،

:وذلك إذا تحققت إحدى الحالات التالیةالسلطة القضائیة المختصةمن صلاحیات 

.ستهلاكلإتوجات التي تثبت عدم صلاحیتها لالمن-

المنتوجات ،ستعمالها في التزویرإنتوجات دون سبب شرعي والتي یمكن حیازة الم-

.المقلدة

.3الأشیاء أو الأجهزة التي تستعمل للقیام بالتزویر-

.ذكر سالف ال03- 09من قانون رقم 25أنظر نص المادة - 1

ماستر، كلیة الحقوق  والعلوم الدهیمي فهیمة، آلیات الرقابة على المنتوجات كوسیلة لحمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة - 2

.09، ص 2015محند اولحاج، البویرة، أكليالسیاسیة، جامعة 

ل شهادة دكتوره، كلیة الحقوق والعلوم حمایة المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتوجات المعنیة، أطروحة لنی، زغبي عمار- 3

.167، ص2013السیاسیة، جامعة محمد خضیر، بسكرة،
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ي لمصاریف وتكالیف استرجاع المنتوج المشبه فیه أینما وجد تحمل المتدخل المعنی

ویمكن إعادة التوجیه للمنتوجات محل السحب النهائي مجانا متى في حالة سحبه نهائیا،

كلفة بحمایة موتعلم المصالح ال، )1(كانت قابلة للاستهلاك إلى مركز ذي منفعة عامة

خطار والمخاطر التي یشكلها كل الأعنالمستهلك وقمع الغش المستهلكین بكل الوسائل 

وبعد إجراء عملیة السحب النهائي یتوجب .)2(منتوج مسحوب من عملیة العرض للاستهلاك

.)3(على أعوان قمع الغش إعلام وكیل الجمهوریة بذلك

الثانيالفرع

للمتدخلمستهدفةتدابیر 

والتجارة نتیجة تم توسیع الحمایة لفائدة المستهلكیین، عندما تم تحریر الصناعة 

لها سبق وأن تعرضنايفعلاوة على ذلك الت. تعرض المستهلك لأخطار مرتبطة بهذه الحریة

یدها في كل دارة لحمایة المستهلك من مخاطر المنتجات والخدمات التي جاء تحدتتخذها الإ

- 04قانون رقم تبر عی30-90تنفیذي رقم المرسوم ال، و معدل ومتمم03-09قانون رقم من 

، 06-10مرسوم رقم لمطبقة على الممارسات التجاریة معدل ومتمم بالتي یحدد القواعد ا02

حمایة المصالح المادیة للمستهلك، والتي تتخذها قانوني لتلك التدابیر التي تهدف الأساس ال

وفي هذا الشأن یمكن للإدارة إما تبین لها خطر المساس بالمستهلكین، الإدارة المعنیة من 

).ثانیا(أو غرامة الصلح،)أولا(ؤقت للمؤسسة الوقف الم

مسؤولة لطرح المنتوجاتالالمؤقت لنشاط المؤسسة فالوق: أولا

من قانون رقم 4تخاذ إجراء التوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة حیث نصت المادةإیتم 

03-09من قانون رقم 65التي عدلت المادة یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش18-09

طبقا تقوم مصالح حمایة المستهلك وقمع الغش،أنیمكن "نهأعلى دل و متمم،مع

، سالف الذكر03-09من قانون رقم 63طبقا للمادة - 1

.من نفس القانون67طبقا للمادة - 2

.من نفس القانون76طبقا للمادة - 3
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أو الغلق الإداري للمحلات لنشاط المؤسساتبالتوقیف المؤقت،للتشریع المعمول به

إذ ثبت عدم مراعاتها ،یوما قابلة للتجدید)15(التجاریة لمدة أقصاها خمسة عشر

ى غایة إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا إل،للقواعد المحددة في هذا القانون

."القانوندون الإخلال بالعقوبات الجزائیة المنصوص علیها في أحكام هذاالتدبیر،

،سالف الذكرمعدل ومتمم03-09نلاحظ أن المشرع الجزائري قبل تعدیل قانون رقم 

لمؤسسة التي ثبت عدم منه على المدة التي تستغرقها وقف نشاط ا65لم ینص في المادة 

من،سالف الذكر09-18بقانون رقم نه تدخلأمراعاتها للقواعد المحددة في القانون غیر 

یوم قابلة 15یتم التوقف المؤقت لمدةانهأمدة الغلق على دالمذكورة أعلاه حد65المادة 

.1للتجدید

لمسؤولیة لطرح الوقف المؤقت لنشاط اتدبیرخاذ إتإن أهم الأسباب التي تؤدي إلى 

،هامتمتعلق بعدم الالتزام بسلامة المنتوج أو بالنظافة الصحیة الغذائیة وسلاالمنتوجات

ن على المستورد رفع كل النقائص حیث یتعی،وإلزامیة أمن المنتوجات المعروضة للاستهلاك

.2طرف أعوان قمع الغش حتى یسمح للمتدخل مزاولة نشاطهمن معاینة لل

على المتدخلة الصلحفرض غرام: ثانیا

للأعوان ،سالف الذكر03معدل ومتمم-09من قانون رقم 28منحت المادة 

المكلفین بالقیام بالرقابة إمكانیة فرض غرامة الصلح على كل متدخل یرتكب مخالفة معاقب 

محضر إلى الجهة یرسل الا،یوم30ـ علیها، وإذا لم تسدد هذه الغرامة في الأجل المحدد ب

.ة المختصةالقضائی

في قانون هنصوص علیمصلحا مدنیا ولا عقوبة بالمعنى الغرامة الصلحلا تعد

تسویة الودیة مع لإجراء موقع بواسطة الإدارة لإتاحة الفرصة للمتدخل لووإنما ه،العقوبات

، سالف الذكر03- 09من قانون رقم 65لمادة ا- 1

، یتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، 2012ماي 06، مؤرخ في 203- 12تنفیذي رقم ن مرسوم م15المادة - 2

.2012ماي 9في ة، صادر 28عدد ، ر.ج
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كما لغرامة بالتعقید والبطئ،جراءاتهاإالإدارة دون اللجوء إلى التسویة القضائیة التي تتمیز 
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.1الصلح دور هام في تنمیة الموارد المالیة للخزینة العمومیة

متعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09ستحدث المشرع غرامة الصلح في قانون رقم إ

بغیة تفادي اللجوء إلى القضاء الذي یؤدي إلى تعطیل نشاط المتدخلین معدل ومتمم،الغش

وكون توج،نستفادته من المإنتیجة عدم ات المشروعة للمستهلك وطول تلبیة الرغب،من جهة

فرض هذه الغرامة یؤدي إلى ردع كل من یمس بسلامة المستهلك كون إجراءاتها تتمیز 

ستثنت إولقد وتتم بعیدا عن الإجراءات القضائیة التي تستغرق وقتا،،بالبساطة والسرعة

صحیث تنمن نطاق فرض غرامة الصلحمعدل ومتمم،03-09من قانون رقم 87المادة 

: لا یمكن فرض غرامة الصلح" 

ض صاحبها، إما إلى عقوبة أخرى غیر العقوبة المالیة إذا كانت المخالفة المسجلة تعرّ-

،تعلق بتعویض ضرر مسبب للأشخاص أو الأملاكتوإما 

،ها على الأقل إجراء غرامة الصلحاحدإفي حالة تعدد المخالفات التي لا یطبق في -

."في حالة العود-

تلف مبلغ غرامة الصلح حسب إختلاف المخالفة المرتكبة وهو ما تضمنته نص یخ

یحدد مبلغ غرامة "والتي تنص،الذكرسالف معدل ومتمم03-09قانون رقم من88مادة ال

: الصلح كما یأتي

ثلاثمائة : من هذا القانون71في المادة انعدام سلامة المواد الغذائیة المعاقب علیها -

،)دج300.000(ألف دینار

مائتا :من هذا القانون72في المادة انعدام النظافة والنظافة الصحیة المعاقب علیها-

،)200.000(ألف دینار 

ثلاثمائة ألف :من هذا القانون73في المادة انعدام أمن المنتوج المعاقب علیها-

،)300.000(دینار 

شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مامش نادیة، مسؤولة المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة لنیل- 1

.162- 161، ص ص 2012لود معمري، تیزي وزو، جامعة مو 
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:من هذا القانون74في المادةانعدام رقابة المطابقة المسبقة المعاقب علیها-

،)300.000(ثلاثمائة ألف دینار 

ثلاثمئة : من هذا القانون75إنعدام الضمان أو عدم تنفیذه المعاقب علیه في المادة -

،)دج300.000(ألف دینار 

خمسون ألف : من هذا القانون76المعاقب علیها في المادة عدم تجربة المنتوج-

،)دج500.000(دینار 

: من هذا القانون77في المادة دمة ما بعد البیع  المعاقب علیهارفض تنفیذ الخ-

،من ثمن المنتوج المقتنى)10%(

لف أمائتا : من هذا القانون78المعاقب علیها في المادة غیاب بیانات وسم المنتوج-

).دج200.000(ر دینا

، كما ونه محدد قانونابلغ غرامة الصلح غیر قابل للطعن كن القرار الذي یحدد مإ

، إلا إذا لصلح مرة واحدة لدى قابض الضرائبیجب على المخالف أن یدفع مبلغ غرامة ا

سجلت عدة مخالفات على المحضر نفسه، في هذه الحالة یجب على مرتكب المخالفة أن 

من 89یدفع مبلغا إجمالیا بكل غرامات الصلح المستحقة علیه وذلك طبقا لنص المادة 

وإذا سجلت عدة مخالفات على نقس " نه سالف الذكر، على أمعدل ومتمم03-09قانون

"یجب على المخالف أن یدفع مبلغا إجمالیا لكل غرامات الصلح المستحقةالمحضر،

لا یقبل الطعن في القرار " على انه، الف الذكرس03-09انون من ق91إلى المادة إضافة

" الذي یحدد مبلغ غرامة الصلح

حیث تعمد المصالح المكلفة بحمایة ،الصلح بالسرعةیتمیز إجراء فرض غرامة

بتداء من تحریر إأیام تسري 07أقصاه جل أالمستهلك لإبلاغ المتدخل المخالف في 

ستلام، وله مهلة ثلاثین لإبرسالة موصى علیها مع إشعار باعن طریق إنذارهالمحضر،

ا الدفع مرة واحدة لدى قابض بحیث یتم هذیوما تلي تاریخ الإنذار لدفع مبلغ الغرامة،30
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فیعلم قابض الضرائب المصالح المكلفة بحمایة المستهلك ،1الضرائب لمكان إقامة المخالف

وفي حالة ،الصلحغرامةأیام من تاریخ دفع )10(عشر جل أوقمع الغش بحصول الدفع في 

یخ وصول یوما التي تسري ابتداء من تار )45(ستلام الإشعار في اجل خمس وأربعینإعدم 

جهة الإلىالإنذار للمخالف ترسل المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقع الغش الملف 

.2القضائیة المختصة إقلیمیا

وط المحددة ر مبلغ الصلح في الآجال والشتسدید عدمومن الآثار المترتبة على

ف الذكر،سال03-09رقممن قانون93نقضاء الدعوى العمومیة، طبقا للمادة إهي ،قانونا

فة مبلغ غرامة الصلح في الآجال العمومیة إذا سدد المخالتنقضي الدعوى"على أنه 

."92الشروط المحددة في المادة و 

.، سالف الذكر03-09من قانون رقم 88طبقا لنص المادة - 1

.، سالف الذكر03-09قانون رقم 92ةأنظر الماد- 2
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لمبحث الثانيا

قمعیةلالتدخل عن طریق آلیات الرقابة ا

لحمایة المستهلك وقمع الغش

ات في الأسواق منتوجكل متدخل مسؤولیة عرض علىوقع المشرع الجزائريلقد 

مستهلك، نتیجة إحتمال حدوث تهاون من طرف أعوان الرقابة في أداء التضمن سلامة 

مهامهم على أحسن وجه والتي تعتبر فرصة لبعض المنتجین في إنماء تجارتهم بزیادة عدد 

.المنتوجات المغشوشة والمضرة بالمستهلك بصورة كبیرة

ق إلى الجزاء المدني المقرر على عاتق كما نجد أن قانون حمایة المستهلك لم یتطر 

ه، وربما یعود السبب في ذلك إلى سهوه أو أنه تعمد في ذلك لأنه تم بالتزامالمتدخل المخل 

أن قواعد المسؤولیة المدنیة المنصوص علیها في لیه في قواعد القانون المدني، إذالنص ع

فهي تكون أكثر فعالیة في القواعد العامة أصبحت لا تتماشى ومقتضیات المستهلك حالیا

.1العلاقات التي یكون هناك تساوي بین الطرفین

لذا عمد المشرع بموجب قانون حمایة المستهلك وقمع الغش إلى وضع آلیة إضافة 

حترامهم من خلال ردعهم متى ثبت مخالفة لتزاماتهم والإالمتدخلینتنفیذ إلى الرقابة تضمن 

كما یحق ، )المطلب الأول(ئولیة جزائیة لضمان السلامة مسالالمتدخل والمتمثلة في إقرار 

للمستهلكین مواجهة المتدخلین بالمسؤولیة المدنیة الضرر الذي تسبب فیه منتجاتهم المشوبة 

.)المطلب الثاني(بعیب 

، مذكرة لنیل متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09بوروح منال، ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون -1

.168، ص2015الجزائر، جامعة یوسف بن خدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ماجستیر،الشهادة 
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المطلب الأول

المسؤولیة الجزائیة للمتدخل

ام قانوني یمس بمصالح تقوم المسؤولیة الجزائیة للمتدخل على أساس مخالفته لإلتز 

المجتمع بصفة عامة، وتعتبر المسؤولیة الجزائیة من أهم الآلیات المستحدثة التي جاء بها 

المشرع الجزائري من أجل تفعیل حمایة المستهلك، وقد بادر قانون العقوبات بحمایة مصالح 

ولا تزال المستهلك منذ أن تم إصداره من خلال تجریمه لمجموعة من الأفعال التي ألحقت

سلط عقوبات كما و)الفرع الأول(تلحق بالمستهلك أضرار سواء المادیة منها أو المعنوي 

.)الفرع الثاني(الجرائم لهذه رتكابه إل متدخل یثبت كمشددة قد تصل إلى السجن المؤبد ل

الفرع الأول

كیفیة متابعة المتدخل جزائیا

ض الجرائم والمخالفات، فهو یكون فه لبعقترالمتابعة الجزائیة للمتدخل بمجرد إتقوم ا

في توفیر حمایة وأمان للمستهلك التزاما قانونا یمس بمصالح المجتمع، فهو یلعب دور كبیر إ

ستهلاك إضافة إلى بوضع قواعد فعالة لتحكم قواعد الإالثقة في المنتجات لذلك قام المشرع و 

هذه المتابعة الجزائیة للمتدخل في قواعد عامة، وكیفیات متمیزة لمتابعة المتدخلین، تتمثل

.)ثانیا(ة، تحریك الدعوى العمومی)أولا(الخطأ الموجب للمسؤولیة الجزائیة للمتدخل

الخطأ الموجب للمسؤولیة الجزائیة للمتدخل: أولاً

من مسؤولیة المتدخل وهي قائمة على أساس الخطأ، ضمان سلامة المستهلك یعتبر 

المتدخلء بما قام به مثال على ذلك، قیامتوقیع علیه جزابمخالفة یتمرتكبإإذ كلما 

سم المنتوجات متى یكون المستهلك ر ه بواجب إعلام المستهلك عن طریق خلال بإلتزامالإب

أو غیر عمداسواء كان الخطأ المرتكب ایكون نفسهو العقوبة1عالم بكل ما یخص المنتوج،

تدخل یعود سلبا على المستهلك، كما منعه عن ، إذ أن الخطأ المرتكب من قبل هذا المعمدا

.، سالف الذكر03- 09قانون رقم 17المادة -1
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إجراء رقابة على مدى مطابقة المنتوجات للمقاییس القانونیة المعتمدة، بمجرد قیام عنصر 

الخطأ تقوم مسؤولیة المتدخل بإخلاله للواجبات الملقاة علیه حتى تضمن سلامة المستهلك 

.  منتوجستعماله لذلك الإتلف الأضرار التي قد تصیبه جراء من مخ

تحریك الدعوى العمومیة: ثانیا

یتمتع المجتمع ككل بسلطة المتابعة وتوقیع الجزاء كلما أحدث المتدخل بخطئه ضرر 

ختصاص تحریك الدعوى العمومیة إإذ یعود أدى بالمساس بصحة وسلامة المستهلكین،

ذلك بتلقي دعوى من ، للنیابة العامة، إذ بمجرد تبلیغ وكیل الجمهوریة بمخالفة یقوم بتحریكها

ة تباشر هذه فالنیابة العام1ن المخالفة أو بواسطة محضر أو تقریر موجه إلیه،عالمستهلك 

معدل ومتمم03-09رقممن قانون3-59حیث نصّت المادة 2،الدعوى باسم المجتمع

إذ ثبت عدم مطابقة منتوج، یعلن عن حجزه ویعلم فورا وكیل "على أنه ،سالف الذكر

".الجمهوریة بذلك

ما سیقرره بشأن المخالفة ویُبلغ الجهات ىعلبالإطلاعإذ یقوم وكیل الجمهوریة 

ضرر جراء الجریمة للمحاكمة وفي حالة تعرض المستهلك القضائیة المختصة بالتحقیق وا

ق أن یدعي أمام قاضي التحقیق، وهو بذاته لا یجوز له المرتكبة من طرف المتدخل، فله الح

تحقیق إلا بموجب طلب من وكیل الجمهوریة، كما إذا لم یكن قاضي التحقیق مختصا أصدر 

ضائیة التي یراها بعد سماع طلبات النیابة العامة أمر بإحالة المدعي المدني إلى الجهة الق

3.دعاء المدنيمختصة بقبول الإ

.130شعباني نوال، مرجع سابق، ص -1

عدد ر، .، الذي یتضمن الإجراءات الجزائیة، ج1966جوان سنة 8، مؤرخ في 155-66من الأمر رقم 29المادة -2

، یتضمن 2019دیسمبر 11مؤرخ في 10-19معدل ومتمم بالقانون رقم ، 1966جوان 10في ، صادرة48

.2019دیسمبر 18، الصادرة في 75ر عدد .القانون الإجراءات الجزائیة، ج

. ، نفس القانون77- 67- 66أنظر المواد -3
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نيالفرع الثا

العقوبات الموقعة على المتدخل المخالف

لقد قرر المشرع الجزائري جملة من النصوص القانونیة الردعیة والتي تطبق على كل 

مرتكب لفعل ضار، فهو یكون مسؤول من قبل الدولة والمجتمع على كل مخالفة أو جریمة 

ة المنتوج، ولهذا الصدد یرتكبها، وذلك بتوقیع عقوبات علیه جراء إخلاله بالتزام بضمان سلام

تضمن قانون العقوبات جزاءات توقع على كل متدخل مستغل للمستهلك بطریقة غیر 

اللازمة والفعالة للمستهلك، مما مشروعة، غیر أن هذا القانون لا یكفي لتوفیر الحمایة 

ستدعى الأمر من المشرع للتدخل ووضع قانون خاص بحمایة المستهلك حدد فیها العقوبات إ

مسلطة علیه من أجل ردع المتدخلین وإعادة خلق التوازن بین المستهلكین والمتدخلین في ال

عقوبة جریمة خداع أو محاولة خداع . 1جوانب عدیدة وأهمها الجانب العقابي أو الجزائي

،)ثانیا(، عقوبة جریمة  التزویر أو الغش في المنتوجات الموجهة للإستهلاك )أولا(المستهلك

عقوبة الجرائم، )ثالثا(م المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان سلامة وأمن المنتوجاتعقوبة الجرائ

.)رابعا(التدابیر الإداریةبعرقلة مهمة الرقابة و لمرتبطة ا

جریمة خداع أو محاولة خداع المستهلكعقوبة :أولاً

تعد جریمة الخداع من الجرائم العمدیة، یتطلب لتوافرها وجود الركن المادي وذلك 

كما یجب توافر العقد أعلاه،68في المادة قیام بإحدى الأفعال أو الحالات المذكورة سابقا بال

نصراف إرادة الجاني إلى الواقعة مع العلم بتوافر إائي بعنصریة العلم والإرادة، أي الجن

متمم، یعاقب، معدل و من قانون العقوبات429المادةأركانها، وأن القانون یعاقب علیها في 

أو عشرین ألف دینار ) دج2.000(بس من شهرین إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من ألفین بالح

03-09في ظل أحكام القانون رقم ستهلك الملتقى الوطني حول الحمایة للموالمنافسة، خالدي فتیحة، حمایة المستهلك -1

، ص2009، بجایة، والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، كلیة الحقوق

364 .
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سواء كان الخداع حول الطبیعة أو الصفات 1أو بإحدى هاتین العقوبتین،) دج20.000(

الجوهریة أو في التركیب التي حصل للسلع أو نوعها، مصدرها، وفي جمیع الحالات فعلى 

2.حقوجهالتي حصل علیها بدونمرتكب المخالفة إعادة الأرباح

أما في حالة استعمال طرق تهدف إلى تغلیط في عملیات أو المقدار أو الوزن أو الكیل 

إرشادات أو ستعمال إیب أو وزن أو حجم المنتوجات أو بأو التغییر في طریقة الغش في ترك

أو بأیة تعلیمة ستعمال كتیبات أو منشورات أو معلقات أو إعلانات إإدعاءات تدلیسیة، أو 

وغرامة قدرها خمسمائة ألف دینار ،آخر لترفع العقوبة إلى خمس سنوات حبس

3).دج500.000(

معدل ومتمم03-09من قانون 82بالإضافة إلى عقوبة تكمیلیة طبقا لنص مادة 

، 68إضافة إلى العقوبات المنصوص علیها في المواد "سالف الذكر، التي تنص على أنه 

أعلاه، تصادر المنتوجات والأدوات وكل وسیلة أخرى استعملت 78، 73، 71، 69،70

" لارتكاب المخالفات المنصوص علیها في هذا القانون

أما بالنسبة للشخص المعنوي فهو یُسأل جزائیا عن جرائم الخداع وذلك طبقا للشروط 

4.ر من قانون العقوباتمكر 51لمادة المنصوص علیها في ا

مة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة وتفرض علیها الغرا

المقررة للشخص الطبیعي، أما العقوبات التكمیلیة فنجد الوضع تحت الرقابة القضائیة، 

.5المصادرات، نشر وتعلیق حكم الإدانة بالإضافة إلى حل الشخص المعنوي

.سالف الذكر،156- 66من أمر رقم 429أنظر المادة -1

.34سي یوسف زاهیة حوریة، مرجع سابق، ص-2

. سالف الذكر03-09قانون من 69أنظر المادة -3

.، سالف الذكر، مرجع سابق156مكرر من أمر 51أنظر المادة -4

، مداخلة الملتقى الوطني حول مسؤولیة المنتج عن مة للمنتج والعقوبات المقررة لهاصور الأفعال المجر بركات كریمة، -5

جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ،السیاسیةكلیة الحقوق والعلومفعل منتجاته المعیبة بوسیلة لحمایة المستهلك،

. 226، ص2013
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.هلاكستلإأو الغش في المنتوجات الموجهة لجریمة التزویر :ثانیا

على أنه 1سالف الذكر،معدل ومتمم03-09من قانون 70لقد نصت المادة

:على كل من، ن قانون العقوباتم431وص علیها في المادة ات منصعقوبیعاقب ب"

.ستعمال البشري أو الحیوانيلإستهلاك أو الإیُزوِر أي منتوج موجه ل- 

فاسد أو سام أ خطیر ه مزور أویعوض أو یضع للبیع أو یبیع منتوجا یعلم أن- 

.ستعمال البشري أو الحیوانيلإا

ستعمال لإأجهزة أو كل مادة خاصة من شأنها أن تؤدي إلى تزویر أي منتوج موجه ل-

.البشري والحیواني

وعلى الخصوص المواد الصالحة لتغذیة ، أن مجال تطبیق الغش محدد بالسلعنجد

زراعیة والطبیعیة، وهذا یهدف إلى حمایة الإنسان والحیوان، المواد الطبیة، المنتوجات ال

.صحة المستهلك وأمنه الغذائي

ستعمال هي جنحة في قانون العقوبات لإش أو تزویر المنتوجات الموجهة لفجریمة الغ

الحبس من سنتین إلى خمس سنوات وغرامة من ، قانون العقوبات431وفي المادة 

).دج100.000(إلى غایة ) دج20.000(

لعقوبة إذا تسبب الغش بالأضرار بصحة الإنسان، إذا ألحقت المادة ولكن تشدّد ا

لغذائیة أو الطبیة المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها أو الذي قُدمت له، مرضا أو 

عجزا عن العمل یُعاقب مرتكب الغش بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وبغرامة 

.2دج1000.000دج إلى 500.000من 

.سالف الذكر03-09رقم من قانون70أنظر المادة -1

.سالف الذكر156-66رقم من الأمر432أنظر المادة -2
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.1ذا تسببت المادة المغشوشة بموت شخص، فالعقوبة هنا هي السجن المؤبدلكن إ

03-09رقممن قانون82نص المادة أما فیما یخص العقوبات التكمیلیة، فتتمثل حسب 

.سالف الذكر، في مصادرة المنتوجات والأدوات المستعملة في الغش

اتجمة وأمن المنتو فة قواعد ضمان سلاالجرائم المتعلقة بمخالعقوبة : ثالثا

بالإضافة إلى العقوبات الأصلیة والمتمثلة في الحبس والغرامات المالیة والمكیفة على 

لى لتزامات الملقاة علإالمتدخل على عدم تنفیذه إحدى اأنها جرائم جنح، أوقع المشرع على

ع أن لذلك عمد المشر السلامة والأمن على المنتوجات، ضمنتجاه المستهلك فیما یإعاتقه 

ستهلاكیة وهذه الآلیة هي لإبیعة الحدث الواقع في العملیة ااسب مع طتنیأتي بآلیة ت

02-89رقمسالف الذكر، خلافا لقانونمعدل ومتمم03-09رقمالمستحدثة في القانون

متعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك الملغى، الذي كان عقابه یشمل كل الجرائم الماسة 

لتزامات ومحاولة لإام بفصل كل التزام عن غیره من االمنتوج عامة دون القیبسلامة وأمن 

عقوبة مخالفة إلزامیة : فيعقوبات تمثل هذه الوت2لتزام،إسلیط عقوبة بالطبیعة الخاصة بكل ت

زامیة إل، عقوبة مخالفة)2(عقوبة مخالفة إلزامیة رقابة المطابقة،)1(أمن المنتوج 

).4(زامیة إعلام المستهلكإلعقوبة مخالفة، )3(نالضما

:زامیة أمن المنتوجمخالفة إلعقوبة -1

وتتوفر على الأمن ستهلاك مضمونة،لإالمنتوجات الموضوعة لإلزامیةیجب أن یكون

ستعمال المشروع الذي ینتظره المستهلك، وأن لا یحدث أي ضرر بصحة الإبالنظر إلى 

ستعمال، أو الشروط الأخرى لإادیة للحه، وذلك ضمن الشروط العالمستهلك وأمنه ومصا

زامیة أمن المنتوج ، إذ یجب على كل متدخل احترام إلتوقعها من طرف المتدخلینتي یمكنال

المعلقةستعماله وإتلافه وكذا كل البیانات والمعلومات إوالتعلیمات المحتملة الخاصة برسمه و 

.سالف الذكر03- 09رقم من قانون3-2-83/1أنظر المادة -1

.145نوال شعباني، مرجع سابق، ص-2
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المنصوص علیها في قانونأمن المنتوج زامیةإذ أن مخالفة إل1والصادرة عن المنتج،

یسلط على مرتكبیها غرامة مالیة تقدر بمائتي ألف دینار ،سالف الذكر03-09رقم

.2)دج500.000(إلى خمسمائة ألف دینار ) دج200.000(

:رقابة المطابقةزامیةإلمخالفة عقوبة -2

كستهلالإلل متدخل في عملیة عرض المنتوجبالمطابقة على عاتق كإلتزامیقع على 

فهم ملتزمون 3ستهلاك،لإنتاج إلى غایة العرض النهائي لمن مرحلة ما قبل الإبدءا وهذا

بإجراء رقابة مطابقة للمنتوج وفق القواعد المعمول بها في التشریع الساري المفعول وذلك وفقا 

یتعین على "التي تنص على أنه سالف الذكر، معدل ومتمم03- 09من قانون 12للمادة 

إجراء رقابة مطابقة للمنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التشریعیة كل متدخل

بها والتنظیمیة الساریة المفعول تتناسب هذه الرقابة مع طبیعة العملیات التي یقوم

المتدخل حسب حجم وتنوع المنتوجات التي یصنعها للاستهلاك والوسائل التي یجب أن 

". المجعادات المتعارف علیها في هذا الوالیمتلكها مراعاة لاختصاصه والقواعد 

من 12ادة المرقابة مطابقة المنتوجات المنصوص علیها في زامیةإلفجریمة مخالفة 

معاقب علیها بغرامة مالیة تقدر بخمسین ألف ،لذكرسالف ا03معدل ومتمم- 09قانون 

.4)دج500.000(إلى خمسمائة ألف دینار ) دج50.000(دینار 

ستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك من حیث لإة المنتوج المعروض لمطابقإن

طبیعته، صنعه، ممیزاته، تركیبته، نسبة مقوماته اللازمة وهویته وكمیاته والأخطار الناجمة 

ویجب أن یستجیب المنتوج من حیث مصدره والنتائج المرجوة منه والممیزات 5عن استعماله،

.،سالف الذكر03-09نون من قا10و09ین أنظر المادت-1

.، نفس القانون73المادة -2

، مداخلة الملتقى الوطني حول مسؤولیة المنتج یلة لحمایة المستهلك وردع المنتجالعقوبات الأصلیة كوسبلعسلي ویزة، -3

ة مولود معمري، تیزي وزو، جامعكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، كوسیلة لحمایة المستهلك، المعیبة عن فعل منتجاته 

. 266، ص2013

.41، صمرجع سابق، عزیزي بدر الدین-4

.267خالدي فتیحة، مرجع سابق، ص-5
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صنعه، أقصى تاریخ لاستهلاكه، كیفیة حفظه والرقابة التي تاریختغلیفه التنظیمیة من حیث 

1.أجریت علیه

: الضمانزامیةإلمطالبة مخالفةعقوبة-3

یستفید كل مستهلك یقتني منتوجات سواء كان جهازا أو أداة أو عتاد أو مركبة أو أي 

.مادة تجهیزیة بقوة الضمان، كما یمتد هذا الضمان إلى الخدمات

لتزام لضمانإسالف الذكر، معدل ومتمم03-09رقممن قانون13جعلت المادة لقد 

تفاق على لغته، حیث لإهلك بقوة القانون، إذ لا یجوز االمنتوجات إلتزاما یستفید منه المست

ستهلاك، إذ حرص على ضمان لإمتدخل یعرض منتوجاته لعلى كل فرضه المشرع 

متمثلة في غرامة مالیة من مئة ألف دینار تطبیقه من خلال إقرار العقوبة على مخالفته وال

). دج500.000(إلى خمسمائة ألف دینار ) دج100.000(

:زامیة إعلام المستهلكمخالفة إلعقوبة -4

إعلام المستهلك هو إلتزام یرمي إلى تنویر المستهلك وتمكینه من الإقدام على إعتناء 

یع تحدید أوصاف المنتوج، أو الخدمة منتوج، أو خدمة بإرادة حرة وسلیمة، فهو لا یستط

لتزام بالإعلام شروط البیع لإعطیات التي تقدم له، حیث یشمل اإلا بناء على الماومكوناته

.2والإعلام حول الأسعار

قانون من 78المادة لتزام یعاقب طبقا لنص لإي حالة عدم خضوع المتدخل لهذا اف

إلى ) دج100.000(من مائة ألف دینار بغرامة مالیة تقدر سالف الذكر،03-09رقم 

أین نص في سالف الذكر، 02-04قانون رقمإضافة إلى ) دج1.000.000(ملیون دینار 

سلیط عقوبة على المتدخل المخالف لعدم الإعلام على أسعار منه على ت310المادة 

إلى مئة ألف دینار ) دج5.000(والتعریفات بغرامة من خمسة آلاف دینار 

.218بركات كریمة، مرجع سابق، ص-1

.51علي بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص-2
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على عدم الإعلام بشروط من نفس القانون 32المادة وتعاقب أیضا ) دج100.000(

). دج100.000(إلى مائة ألف دینار ) دج10.000(البیع بغرامة من عشرة آلاف دینار 

الجرائم المرتبطة بعرقلة مهمة الرقابة والتدابیر الإداریةعقوبة :رابعا

: الرقابةهمةجریمة عرقلة ممارسة معقوبة -1

هو عرقلة ممارسة مراقبة مطابقة المنتوج للمقاییس القانونیة هذه الجریمةمفاد

-09رقممن قانون25المادة والتنظیمیة التي یتولى القیام بها الأعوان المذكورین في نص 

فهذه الجریمة تعتبر جنحة ولتحققها یجب توفر ركنها ، سالف الذكرمعدل ومتمم 03

یم لبعض الوثائق ومنع الدخول إلى المحلات وأماكن المادي، المتمثل في رفض التسل

ج أو التاجر إلى جانب توفر ركنها تیع سواء من طرف الصانع أو المُنالتصنیع أو الب

إذ في حالة إخلال 1رتكاب السلوك الإجرامي،إالجنائي حال المعنوي المتمثل في القصد 

03-09رقمقانونمن 84دة المایخضع لعقوبة مقررة من المتدخل بعرقلة مهمة الرقابة 

435یعاقب بالعقوبات المنصوص علیهما في المادة "على أنه ، سالف الذكرمعدل ومتمم 

كل من یعرقل أو یقوم بفعل آخر من شأنه أن یعیق إتمام مهمة 2من قانون العقوبات

فعقوبة من هذا القانون،25الرقابة التي یجریها الأعوان المنصوص علیهم في المادة 

لمرتكب لهذه الجریمة ممثلة في الحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من ألفین ا

).   دج20.000(إلى عشرین ألف دینار ) دج2000(

: جریمة مخالفة قواعد التدابیر الإداریةعقوبة -2

كون أمام التدابیر الإداریة في الحالة التي یتبین فیها أن المنتوج غیر مطابق ن

ظیة تتعلق لإدارة المؤهلین لذلك تدابیر تحفة والتنظیمیة، وهنا یتّخذ أعوان اللمواصفات القانونی

وا، كما یمكن أن یتّخذوتشمیعهداعیة للمطابقة بنتوج، بصفة مؤقتة أو نهائیة أو إبسحب الم

رتكاب المتدخل لمخالفة إالمؤقت للنشاط الذي یترتب نتیجة قیفإجراء تكمیلي یتمثل في التو 

.196، صمنال، مرجع سابقبوروح -1

.سالف الذكر، 156- 66رقمأمرمن 435أنظر المادة -2
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.1أو تغییر المقصد أو الحجز أو الإتلاف أو إعادة التوجیهما سواء السجن 

79المادة إذ قیام المتدخل بمخالفة هذه التدابیر یتعرض للمتابعة الجزائیة طبقا لنص 

المتمثلة في الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث ، سالف الذكرمعدل ومتمم03-09من قانون 

إلى ملیوني دینار) دج500.000(سنوات وبغرامة مالیة قدرها خمسمائة ألف دینار

من قانون 155المادة بوهذا دون الإخلال 2نیأو بهاتین العقوبت) دج2000.000(

یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من " التي تنص على أنهالعقوبات

كسر عمدا الأحكام الموضوعة بناءا على أمر السلطة العمومیة وشرع عمدا في 

.إلخ...كسرها

المطلب الثاني

المسؤولیة المدنیة للمتدخل

المستهلكین بأضرار بإصابة قد تسبب المنتوجات التي یعرضها المتدخل للإستهلاك 

لذا تم حمایتها عن طریق إقرار مسؤولیته المدنیة طبقا 3تمس مصالحهم المادیة أو المعنویة،

واعد خاصة بمجال حمایة للقواعد العامة، ولتسییر الأمر على المستهلك أقر المشرع ق

دعاء لإلیه التسهل ع، )الفرع الأول(المستهلك تصب في مجملها في مصالح المضرور 

).الفرع الثاني(القضاء متى أخل المتدخل بإلتزامه بضمان السلامة ام مدنیا أم

الفرع الأول

ة لصالح المضرورعامإقرار أحكام 

القانونیة الخاصة بحمایة عمل المشرع الجزائري في إطار إصلاح المنظومة 

حقه من المتدخل، نظرا إستفاءالمستهلكین على  إقرار قواعد متمیزة تسهل على المضرور 

. 371خالدي فتیحة، مرجع سابق، ص-1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق "دراسة مقارنة"معروف عبد القادر، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك، -2

.220، ص2017مستغانم، جامعة الحمید بن بادیس، والعلوم السیاسیة، 

.سالف الذكر03-09رقم من قانون14أنظر المادة -3
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قتصادي لذا جعل المسؤولیة لإیة في مواجهة التطور الصناعي والعدم فعالیة القواعد التقلید

حمایة جمعیات حق ، وأقر )أولا(المدنیة للمتدخل مسؤولیة قائمة على أساس العیب 

زامیة التأمین على المسؤولیة ، كما كرّس إل)ثانیا(المستهلكین في التقاضي لصالح المضرور 

).اثالث(المدنیة عن المنتوجات 

تكریس مسؤولیة المتدخل القائمة على أساس العیب: أولاً

كانت المسؤولیة المدنیة للمتدخل تستند إلى القواعد العامة في القانون المدني، وهذا 

أي قیامها على أساس1من القانون المدني،124اعها لأحكام المسؤولیة طبقا للمادة بإخض

متعلق بتعدیل القانون المدني سالف 10-06قانون رقم الخطأ، وهذا إلى غایة صدور 

یكون المنتج مسؤولا عن "نه مكرر التي نصت على أ140الذكر، حیث جاء بالمادة

".ةى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیالضرر الناتج عن عیب في منتوجه حت

متعلق بضمان المنتوجات 266-90من مرسوم تنفیذي رقم 06لمادة كما نصت ا

اء الضرر الذي یصیب الأشخاص في جمیع الحالات، أي سو جبر على وجوب 2والخدمات

بالنسبة ، وبذلك أحدث المشرع الجزائري تغییرا جذریا أم لاكان العیب نتیجة لخطأ المتدخل

لال تأسیس المسؤولیة على العیب في المنتوج وبالتالي خمن ،للمسؤولیة المدنیة للمتدخل

عدم إجبار المستهلك على إثبات خطأ المتدخل، إضافة إلى إقرار حمایة المضرور المتعاقد 

.وغیر المتعاقد بعدم تمییزه بین المسؤولیة العقدیة والتقصیریة

بتعاد لإواالضرربني فكرة المسؤولیة القائمة على أساس إتجه المشرع الجزائري إلى ت

مسؤولیة لوهو ما ذهب إلیه القضاء الفرنسي بإنشاء نظام مستقل ل،3فكرة الخطألى ع

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب "على ما یلي من القانون المدني سالف الذكر،124لمادة تنص ا-1

."ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

،40ر، عدد .، یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات،ج1990سبتمبر 15، مؤرخ في266-90مرسوم تنفیذي رقم -2

.1990سبتمبر 19صادرة في 

والعلوم الحقوقالماجستیر، كلیةجرعود الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -3

.139-138ص ، ص2002الجزائر، یوسف بن خدة، ، جامعة السیاسیة
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عتماد على الخطأ الواجب الإثبات، إلى تبني لإ، حیث تقرر أساس المسؤولیة من االمتدخل

.المدنيالمسؤولیة الموضوعیة التي كرسها المشرع في القانون

متى تسببت المنتوجات نستنتج أنه تتحقق مسؤولیة المتدخل المدنیة طبقا لهذه الأحكام 

.ة بقوة القانونستهلاك بضرر المستهلك، فهي مسؤوللإالمعروضة ل

إقرار حق الجمعیات حمایة المستهلك في التقاضي لصالح المضرور: ثانیا

عندما "على أنهالذكر،سالفمعدل ومتمم03-09من قانون 23نصت المادة 

یتعرض مستهلك أو عدّة مستهلكین لأضرار فردیة تسبب فیها نفس المتدخل وذات أصل 

."مشترك یمكن لجمعیات حمایة المستهلكین أن تتأسس كطرف مدني

لقد منح المشرع الجزائري الحق لجمعیات حمایة المستهلكین في رفع الدعاوي أمام 

الضرر لاحقا بالمصالح المشتركة للمستهلكین، وهذا دون المحكمة المختصة بشرط أن یكون 

.1توكیل وشكوى منهم

مستهلكین ناجمة عن نفس المنتوج وتسبب فیها نفسإذا كانت الأضرار الفردیة لعدة 

.المتدخل یمكن لجمعیات حمایة المستهلك أن تتأسس كطرف مدني وهو أمر واضح

مستهلكین إذا تعرض مستهلك واحد أما إدراج شرط المساس بالمصالح المشتركة لل

للضرر فهو غیر واضح، فهو لا یعني أن یتسبب المنتوج في ضرر لعدة مستهلكین حتى 

على ،"عندما یتعرض المستهلك"من عبارة دعاء المدني، وهو ما یفهم لإتتمكن الجمعیات في ا

حالات التي عاء المدني في كل الالإدالشرط وإعطاء الحق للجمعیات في المشرع إسقاط هذا 

.یتضرر فیها أي مستهلك لضرر ناجم عن المنتوجات

أن سالف الذكر،معدل ومتمم 03-09رقم من قانون23المادة وضوح رغم عدم

كرس حمایة فعالة لصالح المستهلك المضرور، ضيقاتجمعیات حمایة المستهلك في الحق

ستهلك في ظل ل الملتقى الوطني حول حمایة المدور الجمعیات في حمایة المستهلك، مجموعة أعمالموشیة سامیة، -1

صص ، 2008أفریل 14و13یومي لإداریة، المركز الجامعي بالواديمعهد العلوم القانونیة واالإنفتاح الإقتصادي،

275-294 .
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ها الجمعیات تسمح لها بمباشرة له، حیث أن الإمكانیات المادیة والبشریة التي تتوفر علی

.1الإجراءاتول طالدعاوي القضائیة وتحمل التكالیف و 

الفرع الثاني

لتزام بضمان السلامةلإ المدنیة الناشئة عن الإخلال باالدعاوي

إذا أخل المتدخل بواجبه في ضمان سلامة المستهلك، ینشأ حق لهذا الأخیر في رفع 

روط الدعوى، للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي دعوى أمام القضاء متى توفرت فیه ش

تعلق الأمر بإخلال المتدخل بواجبه في ذا كما یمكنه رفع دعوى الضمان إ، )أولا(لحقت به 

).ثانیا(ضمان المنتوجات 

دعوى التعویض: أولا

والتي كرّست سالف الذكر،قانون المدنيمكرر من140رع الجزائري المادة أدرج المش

ع للمستهلك الحق في رفع دعوى التعویض في حالة عن كما كفل المشر ،المنتجمسؤولیة 

إصابته عن العیب الذي لحق بالمنتوج أثناء مدة الضمان، ویدخل في المعیبة منتوجاته 

ستفادة من المنتوج طوال فترة لإادیة والجسمیة وحتى أضرار عدم االتعویض الأضرار الم

.إصلاحه

.فیذ الالتزامالتعویض على أساس عدم تن-1

.والذي یضم كل من التعویض العیني والتعویض بمقابل

لتزام لإبالنسبة ل، وهيقبل التعاقدإعادة الحالة إلى ما كانت علیههو : التعویض العیني-أ

ستبدال أو رد الثمن، وهذا لا یمنع المستهلك من لإیتمثل في القیام بالتصلیح أو ابالضمان

ر التي تلحقه بسبب تعیب المنتوج، حیث یطالب بالتعویض المطالبة بالتعویض عن الأضرا

بمقابل عند تعذر التنفیذ العیني، حیث أن المتفق علیه لدى الفقه والقضاء أنه من غیر 

ستعداد لتنفیذ إلتزامه تنفیذا إنفیذ بمقابل إذا كان المدین على الجائز أن یطالب الدائن الت

عنها، دار الحمایة منها والتعویضوسائل ، الأضرار الصحیة الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث، عبد الحمیدثرون -1

.104، ص2007، مصرالجامعة الجدیدة، 
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الأمر لا یتعلق ن لمستهلك في جبر ضرره، إمصلحة اا، فالتعویض العیني لا یخدم یعین

بإلتزام لم ینفذه المتدخل المدین بالضمان، بقدر ما یتعلق بتعویض الضرر الذي تسبب فیه 

المنتوج المعیب، لهذا فإنه لا یمكن اللجوء إلى مثل هذا التعویض العیني في حالة الضرر 

1.الناتج عن عیب في المنتوج

ویض بمقابل هو السبیل الوحید لجبر الضرر الناتج عن عیب التع: التعویض بالمقابل-ب

.المنتوج والذي یمكن أن یكون تعویضا نقدیا، كما یمكن أن یكون غیر نقدي

یمكن القول أن التعویض النقدي یشكل الطریقة الأفضل والأمثل لجبر : التعویض النقدي- أ

وهو 2المنتوجات من عیوب،الأضرار التي یمكن أن یلحق بالأشخاص جراء ما تنطوي علیه 

ر الذي لحق به والأصل أن یكون هذا ر ضتمإلتزام مسبب الضرر بدفع مبلغ من النقود لل

مدى مرتب إیراد على أقساط، كما یمكن أن یكون في صورة أو المبلغ النقدي دفعة واحدة 

3.ن القانون المدني الجزائريم1-132قا لنص المادة بالحیاة أو لمدة معینة وهذا ط

عندما تحكم المحكمة بأمر معین نقديغیریكون التعویض:غیر النقديالتعویض -ب 

وهو ما كم على المتدخل بالجریدة وعلى نفقته،سبیل التعویض، كأن تحكم بنشر الحعلى

لا في مجال حمایة ، ویبدو هذا النوع فعامن قانون المدني132علیه المادة نصت 

ل المنتوج الذي لا یحقق سلامة المستهلك، تهلكین حو حیث یضمن نوعیة المسالمستهلك،

. ن الذین یخافون على سمعة منتوجهمیهمیة في قمع المتدخلوما لذلك من أ

متعلق بحمایة المستهلك الجزائري، ، 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09، دراسة قانون رقم زاهیة حوریةسي یوسف-1

.317، ص2007دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.166، صمرجع سابق، نوالشعباني -2

" الجزائري سالف الذكر، على أنهقانون المدنيمن 1-132تنص المادة -3 یعین القاضي طریقة التعویض تبعا : 

للظروف، ویصح أن یكون التعویض مقسما كما یصح أن یكون إیراد مرتبا، ویحوز في هاتین الحالتین إلزام المدین 

".بأن یقدر تأمینا



	الفصل الثاني                                                  آلیات تدخل أعوان الرقابة لحمایة المستهلك وقمع الغش

-64 -

:التعویض على أساس الضرر-2

عن الأضرار المادیة وتعویض عن ینقسم التعویض عن الأضرار إلى تعویض

.لحق بالمستهلكتي تالةضرر المعنویلأا

لمادیة، الأضرار الماسة بالأموالویقصد بالأضرار ا: ضرار المادیةالتعویض عن الأ-أ

وهي تشمل الأضرار الناجمة عن هلاك المال وغالبا ما تكون هذه الأضرار المالیة 

ستعمال أو عدم قدرته على أداء الغرض المخصص لإلنتیجة عن عدم صلاحیة المنتوج 

.1له

الیة في المصاریف أو الخلل الذي ویذهب جانب من الفقه إلى تحدید الأضرار الم

یلحق بالمستهلك نتیجة عیب بخفض من قیمة المنتوج

معدل 03-09رقمقانونمن 13المنصوص علیها في المادة جاءت أحكام الضمان 

بته نتفاع المستهلك من المنتوج بصفة تلبي رغإمن أجل تحقیق ،سالف الذكرومتمم

م سیؤدي إلى الأضرار بالمصالح خلال بهذه الأحكاقتناء المنتوج، فإن أي إإالمشروعة من 

.قتصادیة للمستهلكلإا

نفسیة للمتضرر وهو الضرر ة ضرار المعنویترتبط الأ:التعویض عن الأضرار المعنویة-ب

وهذا ما نصت الذي یلحق الشخص في غیر حقوقه المالیة، وإنما یصیبه في نفسیته الداخلیة

س یجب أن یم"سالف الذكر، على أنهمعدل ومتمم03-09من قانون رقم 19علیه المادة 

". أضرار معنویةالمنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادة وأن لا ینسب له 

182مادةمتعلق بالقانون المدني أدرج المشرع الجزائري نص ال11-05بموجب قانون رقم 

بالحریة ساسمیشمل الضرر المعنوي"أنهكل مكرر سالف الذكر، فنص من خلالها على 

فأحسن المشرع ما فعل وألزم المتدخل بتقدیم تعویض للمستهلك .2"والشرف أو السمعة

ة بأمن المستهلك وسلامته، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة ولد عمر الطیب، النظام القانوني للتعویض الأضرار الماس-1

.188، ص2010تلمسان، أبي بكر،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

.، سالف الذكر10-05مكرر من قانون المدني الجزائري رقم 182المادة -2
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معنوي، متى ثبت مسؤولیته الناتجة عن إخلاله أوالمضرور سواء كان الضرر مادي 

والمستهلك المضرور إضافة إلى حقه في المطالبة .بواجباته والتي هي حقوق للمستهلك

لا یجد المستهلك المضرور من یعوض له الأحیانل، نجد في غالب بالتعویض من المتدخ

إلى الإطارضرره جراء إستهلاكه لمنتوج لا یعرف مصدره، فسعى المشرع الجزائري في هذا 

انعدم مسؤول عن الضرر إذا"ه ر من قانون المدني على أنمكر 140نص المادة 

"لتعویض عن هذا الضررالجسماني ولم تكن المضرور ید فیه، تتكفل الدولة با

وهناك من خلال هذه المادة نرى أن الدولة قدم ید العون وهي من تتكفل بالأضرار التي 

كن شرط ألا یكون لهم ید دخل في لذین لم من یجد من یجبرو ضررهم، لتمس بالمستهلكین ا

.الضرر

دعوى الضمان: ثانیا

المتدخل ملزم على أنسالف الذكر،معدل ومتمم03-09من قانون13ص المادة تن

ستعمال لإك من كل عیب یجعلها غیر صالحة لستهلالإي یعرضها لبضمان المنتوجات الت

أو اأو عتاداأو أنها عارضة خطر على المستهلك، فأي مستفید من منتوج سواء كان جهاز 

انون، وفي حالة إخلال المتدخل مادة تجهیز أو خدمة یستفید من هذا الضمان بقوة الق

ع أحكامها ومدى فعالیة أحكام ر لمشضمان التي حددها االهلك رفع دعوى یحق للمستزامهتإلب

.دعوى الضمان

:الإجراءات الأولیة لرفع دعوى الضمان.1

التقید بالإجراءات التي یجب تسبیقها قبل رفعها فهي ذات دعوى الضمانلرفع یجب 

أن العیب موجود و حدث خلال حیث بمجرد إثبات المستهلك طابع إلزامي، یجب التقید به 

فترة الضمان یختر المتدخل تنفیذ الضمان و یكون خلال سبعة أیام إبتداء من تاریخ طالب 

.تنفیذ الإلتزام بالضمان

لك وله سبعة أیام أخرى من تاریخ إذا قصر المتدخل في تنفیذ الضمان، ینذره المسته

د دحالآجل المعدم تنفیذ الضمان في لتنفیذ الضمان، وفي حالةبالإنذارالإشعارستلام إ
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أقصاهجل یمكن لهذا الأخیر رفع دعوى الضمان في أللمستهلك حینما رفع دعوى الضمان، 

.1لاأمواء كان متعاقدا معه سللمتدخل إنذارهمن یوم بتداءإسنة واحدة 

:حقوق المستهلك الناشئة عن دعوى الضمان.2

الحق في ، حقوق من بینهاةدشأ له عتهلك برفع دعوى الضمان تنعند قیام المس

نتفاع بالمنتوج أثناء قیام الدعوى، الحق في المطالبة بتعویض عن الضرر الناجم عن الإ

.العیب، الحق الأساسي في تنفیذ الضمان

: مدى فعالیة أحكام دعوى الضمان.3

فریدة، النوعیة الجودة و الفعال وذو الوطني المنتوج الحرصًا من المشرع على النهوض ب

لتزام بضمان المنتوجات ومقارنتها لإستهلك وقمع الغش أین تم إقرار اجاء بقانون حمایة الم

بأحكام الضمان وفقا للقواعد العامة التي عجزت عن ضمان العیوب الخفیة وهي توفیر 

بالمستهلك، لنقول أن هناك قصور من طرف القانون المدني بالنسبة لبعض كفیلة حمایة

ضمان، في مقابل سهلت على المستهلك طریقة الرجوع على المتدخل بدعوى الالأحكام التي

كان لابد من المشرع الحه وحددت مسؤولیة المتدخل، إذالإثبات لصءذلك قامت بنقل عب

طرف الضمان تفادیًا لأي تلاعبأن یتدخل ویقوم بتحدید الشروط الواجب توفرها في شهادة 

2.المتدخلین

.168- 165شعباني نوال، مرجع سابق، ص ص-1

.465، ص2006، دار هومة، الجزائر، لتقى في عقد البیع،   الطبعة الثانیة لحسین بن الشیخ ، المآث ملویا-2
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انون حمایة المستهلك وقمع الغش، من أجل كفالة تنفیذ المتدخلین لإلتزامهم إعتمد ق

بضمان سلامة المستهلك، على آلیات تمثلت في الوسائل القانونیة والفنیة والأجهزة التي 

.تسهر على ذلك

المشرع الرقابة یتمیز قانون حمایة المستهلك بالطابع الوقائي والتحفظي، لذا كرس 

، وهذا بإخضاع جمیع المنتوجات للرقابة قبل وأثناء عرضها للإستهلاك، وقد قمعیةو وقائیة

، كما أقر تدابیر إداریة 02-89تناولها بدقة وتفصیل غیر كعهود في إطار لقانون رقم 

جدیدة لم تكن موجودة من قبل، كغرامة الصلح التي تعمل على قمع المتدخلین قبل اللجوء 

.جراءات وتعقیدهاإلى القضاء الذي یتسم بطول الإ

نلاحظ عدم فعالیة الرقابة التي تمارسها الدولة عن طریق أجهزتها، والتي یتولاها 

أعوان قمع الغش، وهذا رغم الإحصائیات التي تعتبرها وزارة التجارة مهمة ومعتبرة، فمهما 

ات تبقى غیر كافیة مقارنة بحجم النشاط، كان عدد التدخلات التي یقوم بها هؤلاء الأعوان

، من خلال العرض للإستهلاك التجاریة التي لا یراعي فیها المتدخلین سلامة المستهلكین

.منتوجات مقلدة غیر مطابقة للمواصفات

تكمن عدم فعالیة الرقابة التي یتسلمها من الكم الهائل للمنتوجات المقلدة والمغشوشة 

تها، في عدم إعطاء ك لخطور علیها المستهلكین دون إدراالتي تغزوا أسواقنا، والتي یقبل 

سلطة القمع الحقیقة للأعوان المكلفون بالرقابة، بالإضافة إلى البیروقراطیة الإداریة وعدم 

.التسبیق والتعاون بین مختلف القطاعات ذات الصلة بحمایة المستهلك

أكد المشرع الجزائري إهتمامه بالرقابة على المتدخلین عن طریق تحسین ونوعیة 

ن، وإعطائها الحق في التقاضي للدفاع عن مصالحهم، لكنه لم یدعمها بالوسائل المستهلكی

.القانونیة والمادیة اللازمة لصفات نجاعة دورها

میز قانون حمایة المستهلك بالطابع الجزائي لأحكامه لكنه لم یتم إستغلال هذه 

الإستهلاك، نلاحظ الوسائل أحسن إستغلال، ففیما عدا أهمیة بالغة للخبرة في مجال حوادث 
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أن أغلب العقوبات الواقعة على المتدخلین، جاءت في شكل غرامات تخدم المتدخلین الأقوى 

مادیا، أكثر مما تخدم المستهلك الضعیف إلى عدم التطرق إلى التحریض والمساهمة في 

.مجال مخالفات المتدخل

ها نجد صدى یعلومن خلال الدراسة السابقة بإمكاننا التنویه لبعض الإقتراحات 

:لتفعیل آلیات الرقابة المكلفة بحمایة المستهلك ومن بینها

إعداد نظام جدید لحمایة المستهلك تسطو سیاسة وزارة مختصة بحمایة المستهلك بعیدا -

عن النظام الذي یدمج شؤون المستهلكین بوزارة التجارة التي تتغلب فیها حتما المصالح 

.الإقتصادیة

ستشاریة حتى تتمكن من تقدیمها لآراء وتوصیات تساهم في ترقیة تسند دعم الأجهزة الإ-

.علیها أجهزة حمایة المستهلك وقمع الغش

تنظیم المسؤولیة المدنیة للمتدخل في إطار أحكام قانون حمایة المستهلك من خلال تحدید -

.شروطها بدقة

ین المتعارضة إن مسألة ضمان سلامة المستهلك لا یتحقق بوضع الكثیر من القوان

وغیر فعالة التي لا ترید تطبیق القانون إلا غموض، وتتطلب حمایة المستهلك من الأضرار 

التي سبب فیها المنتوجات تكاثف الجهود بین الدولة في مجال تدعیم الرقابة على 

المنتوجات، وبین المستهلكین الذین یتحملون قدرا من المسؤولیة، فهم مطالبون بالسعي إلى 

.قافة الإستهلاك شبه الغائبة في بلادنافهم ث

یستخلص من خلال دراسة موضوع أعوان الرقابة المكلفون بحمایة المستهلك وقمع 

الغش، بغیة المتدخلین في عملیة وضع المنتوج للإستهلاك هي التحلي بدرجة أكبر من 

أجهزة إستشاریة حیث تمارس الدولة نظامها الوقائي عبر . الإستقامة والأمانة في معاملاتهم

وإداریة مختصة تتولى مهمة الرقابة لمنع المساس بالمستهلكین بوقایتهم من مخاطر 

.المنتجات والخدمات ورقابتهم إقتصادیا عند دخولهم في علاقة مع المتدخلین
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قائمة المراجع
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الكتب: أولا

لة، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، أبو النصر مدحت، أساسیات إدارة الجودة الشام-1

2008.

للطباعة ، دار هومة،الشیخ، الملتقى في عقد البیع، طبعة الثانیةآث ملویا لحسین بن-2

.2006الجزائر، ،والنشر والتوزیع

.2010أحمد محمد المصري، الجودة الشاملة، دار الشباب الجامعة، مصر، -3

25، مؤرخ في 03-09فق أحكام القانون رقم بن داود إبراهیم، قانون حمایة المستهلك و -4

متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، ، 2009فیفري 

2012.

بودالي محمد ، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي، -5

.2006دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 

ها في القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عن، یسبن بوخمبولحیة علي -6

.2017، الجزائر، للطباعة و النشر و التوزیع، دار الهدىالتشریع الجزائري

ثرون عبد الحمید، الأضرار الصحیة الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث، وسائل -7

.2007الحمایة منها والتعویض عنها، دار الجامعة الجدیدة، مصر،

، 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09سي یوسف زاهیة حوریة، دراسة قانون رقم -8

متعلق بحمایة المستهلك الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

2007.

.2009مصر، علاء عباس علي، ولاء المستهلك، الدار الجامعیة، -9
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10-

الرسائل والمذكرات الجامعیة : ثانیا

: لدكتوراهرسائل ا-أ

، كلیة الحقوق اهبحري فاطمة، الحمایة الجنائیة للمستهلك، أطروحة لنیل درجة الدكتور -1

.2013تلمسان، أبو بكر بلقاید،والعلوم السیاسیة، جامعة

زعبي عمار، حمایة المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتوجات المعیبة، أطروحة -2

امعة محمد خیضر، ق والعلوم السیاسیة، جمقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقو 

.2013بسكرة، 

أطروحة لنیل شهادة ،قتصاد السوقإحمایة القانونیة للمستهلك في ظل ، العید حداد-3

.2003، الجزائر، بن عكنونجامعة السیاسیةالدكتوراه ، كلیة الحقوق والعلوم 

ة لنیل شهادة الالتزام بضمان المنتجات في عقود الاستهلاك، أطروحقداش سلوى،-4

.2018، الحاج لخضر، باتنة، جامعة والعلوم السیاسیةدكتوراه، كلیة الحقوقال

ولد عمر الطیب، النظام القانوني للتعویض الأضرار الماسة بأمن المستهلك وسلامته، -5

، تلمسان، حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكررسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة ال

2010.

: تمذكراال-ب

:مذكرات الماجستیر.1

بلهواري نسرین، التدخل الجمركي لمكافحة التقلید، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة -1

.2008،  جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، والعلوم السیاسیةالحقوق

سالف الذكر، مذكرة 03-09بوروح منال، ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون -2

یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یوسف بن خدة،  الجزائر، لنیل شهادة الماجستیر، كل

2015.

جرعود الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -3

.2002الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
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المستهلك في التشریع الجزائر والفرنسي، حملاجي جمال، دور أجهزة الدولة في حمایة -4

2006مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة بودواو، بومرداس،

إلتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك شعباني نوال، -5

وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة ملود 

.2012تیزي وزو،معمري، 

شهادة مامش نادیة، مسؤولة المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة لنیل-6

.2012الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

معروف عبد القادر، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل -7

بن بادیس، مستغانم، لوم السیاسیة، جامعة  الحمید ستیر، كلیة الحقوق والعشهادة الماج

2017.

:مذكرات الماستر .2

دور الأعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش في حمایة المستهلك ،بدر الدین عزیز-1

متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة 03-09في ظل القانون رقم 

.2015یة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ماستر، كلال

رة بین حمایة بشیر عبد االله نوال، مخلوفي عبد الفتاح، دور أعوان الرقابة لمصالح التجا-2

، كلیة الحقوق والعلوم ل شهادة الماسترقتصاد الوطني، مذكرة لنیلإالمستهلك وحمایة ا

.2017جلفة،السیاسیة، جامعة زیان عاشور،

ستشاریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة لإدین، الهیئات ادحماني ناصر ال-3

.2016، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، والعلوم السیاسیةماستر، كلیة الحقوق

دهیمي فهیمة، آلیات الرقابة على المنتوجات كوسیلة لحمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة -4

.2015محند اولحاج، البویرة، أكليیة، جامعة ماستر، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسال

سمیة مكیحل، نصر الدین عاشور، دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك في التشریع -5

ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر الالجزائري، مذكرة لنیل شهادة 

.2014بسكرة، 
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:المقالات والمادخلات: ثالثا

: المقالات-أ

عروض المتدخل في ظل أحكام القانون نالناتجة عماحة الشیخ، حمایة المستهلك بوس-1

كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإجتماعیة، جامعة إبن مجلة الخلدونیة،،03الجزائري، عدد 

.207- 76، ص ص 2009الخلدون، تیارت، 

تعلق برقابة الم03- 09قونان كهینة، صلاحیات أعوان قمع الغش على ضوء القانون رقم -2

كلیة الحقوق ، 02،  عدد 08، المجلد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیةالجودة وقمع الغش، 

.280- 267، ص ص 2021خنشلة، عباس لفرور،جامعةوالعلوم السیاسیة ،

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ناصر فتیحة، مراقبة المطابقة لمنتوجات المستوردة، -3

جوان الجزائر، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة01، عدد ةوالاقتصادیة والسیاسی

.14- 1، ص ص 2012

: المداخلات-ب

بركات كریمة، صور الأفعال المجرمة للمنتج والعقوبات المقررة لها، مداخلة الملتقى -1

كلیة الوطني حول مسؤولیة المنتج عن فعل منتجاته المعیبة بوسیلة لحمایة المستهلك، 

- 218ص ص، 2013معة مولود معمري، تیزي وزو، جالوم السیاسیة، الحقوق والع

226.

بلعسلي ویزة، العقوبات الأصلیة كوسیلة لحمایة المستهلك وردع المنتج، مداخلة الملتقى -2

كلیة الوطني حول مسؤولیة المنتج عن فعل منتجاته المعیبة كوسیلة لحمایة المستهلك،

48-1، ص ص 2013معمري، تیزي وزو، جامعة مولودالحقوق والعلوم السیاسیة،

خالدي فتیحة، حمایة المستهلك والمنافسة، الملتقى الوطني حول الحمایة للمستهلك في -3

كلیة الحقوق المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 03-09ظل أحكام القانون رقم 

66-43، ص ص 2009ن میرة، بجایة، اجامعة عبد الرحموالعلوم السیاسیة، 
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یف الجابري، دور الجمارك في حمایة المستهلك، مداخلة ألقیت في ندوة بعنوان علي من-4

حمایة المستهلك في الشریعة والقانون، المنظمة بكلیة الشریعة والقانون، بجامعة الإمارات 

58-38، ص ص 1998دیسمبر 07-06العربیة المتحدة، الإمارات، أیام 

طني تهلك، مجموعة أعمال الملتقى الو لموشیة سامیة، دور الجمعیات في حمایة المس-5

قتصادي، معهد العلوم القانونیة والإداریة، حول حمایة المستهلك في ظل الإنفتاح الإ

174-161، ص ص 2008أفریل 14و13المركز الجامعي بالوادي یومي 

النصوص القانونیة: رابعا

:النصوص التشریعیة-أ

ر .یتضمن الإجراءات الجزائیة، ج، الذي 1966جوان 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

مؤرخ في 10-19، معدل ومتمم بالقانون رقم 1966جوان 10في ة، صادر 48عدد 

، الصادرة في 75ر عدد .، جالإجراءات الجزائیة، یتضمن القانون 2019دیسمبر 11

.2019دیسمبر 18

مایة ، متعلق بنشاطات الطب البیطري وح1988جانفي 26مؤرخ في 08- 88قانون رقم -2

، یعدل ویتمم بقانون رقم 1988جانفي 27في ة، صادر 4عدد ، ر. الصحة الحیوانیة، ج

.2019جویلیة 21في ة، صادر 46ر عدد .، ج2019جویلیة 17مؤرخ في 19-03

لحمایة ، متعلق بالقواعد العامة 1989فیفري 07مؤرخ في 02-89قانون رقم -3

.1989فیفري08في ة صادر ، 06ر، عدد .المستهلك، ج

مؤرخ في 07- 97معدل و متمم  للقانون 1998أوت 22مؤرخ في 10-98قانون رقم -4

1998أوت 23، صادرة في 61ر، عدد.متضمن قانون الجمارك، ج1997جویلیة 21

، صادرة في 11ر، عدد.، ج2017يفیفر 16مؤرخ في 04- 17معدل و متمم بقانون رقم 

.2017فیفري 19

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان 23رخ في مؤ 02-04قانون رقم -5

. 2004جوان 27في ة، صادر 41عدد ، ر.التجاریة، ج
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، 35، متعلق بالتقییس، ج ر، عدد 2004جویلیة 23، مؤرخ في 04-04قانون رقم -6

19مؤرخ قي 04-16متمم بموجب قانون رقم ، معدل و 2004جوان 27درة في صا

.2016جویلیة 22في، صادرة 37عدد ، ج ر،2016جویلیة 

، 59عدد  ،ر.، متعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت 23مؤرخ في 06-05أمر رقم -7

.2005أوت 28في ةصادر 

، متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -8

مؤرخ 09-18معدل ومتمم بموجب قانون رقم2009مارس 08في ةصادر 15عدد 

.2018فریل أ13في ةصادر 78ر، عدد .ج2018فریل أ10في 

، 37عدد ،ر.، متعلق بالبلدیة، ج2011جویلیة 22مؤرخ في 10-11قانون رقم -9

.2011جویلیة 3فيصادرة 

، 12عدد ،ر.، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري 21مؤرخ في 07- 12قانون رقم -10

.2012فیفري 29في ةصادر 

155- 66معدل و متمم للأمر رقم ،2019دیسمبر 11مؤرخ في 10-19رقم قانون -11

ة، صادر 78عدد ،ر.تضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جم،1966جوان 8مؤرخ في 

.2019دیسمبر 18في 

: النصوص التنظیمیة-ب

، یتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة 1987جوان30مؤرخ في 146-87مرسوم رقم -1

متمم بمرسوم تنفیذي رقم ، معدل و 1987جویلیة 1في ةصادر ، 27د عدر.البلدیة، ج

م مكتب حفظ الصحة ، یتضمن إعادة تنظی2020دیسمبر 8مؤرخ في 20-368

.2020دیسمبر 13في ةصادر ، 75عدد ر.البلدي، ج
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:الملخص

ة المستهلك وقمع الغش، حیث یمكننا القول أنها تتمثل في من الآلیات البشریة من خلال دراستنا لموضوع أعوان الرقابة المكلفون بحمای

عوان التي وضعتها وزارة التجارة على مستوى المدیریات التنفیذیة، وذلك من أجل حمایة المستهلك وقمع الغش، حیث تناولت هذه الدراسة أصناف أ

ه الأصناف تعنى بالبحث ومعاینة المخالفات المتعلقة بحمایة المستهلك، بالإضافة إلى الرقابة المكلفون بحمایة المستهلك وقمع الغش، بحیث أن هذ

اسة أیضا تقییم الدور الفعال لأعوان الرقابة المكلفون بحمایة المستهلك والمتمثلة في الإجراءات الرقابیة والتدابیر التحفظیة، كما إستهدفت هذه الدر 

جب قانون حمایة المستهلك وقمع الغش آلیة إضافیة إلى الرقابة تضمن تنفیذ المتدخلین لإحترامهم من عمل أعوان الرقابة، كما وضع المشرع بمو 

.خلال ردعهم متى ثبت مخالفة المتدخل

: الكلمات المفتاحیة

المنتوجأعوان الرقابة؛ حمایة المستهلك؛ قمع الغش؛ التقییس؛ المخالفات؛ التدابیر التحفظیة؛ إیداع منتوج، حجز المنتوج؛ سحب

Résumé :

A travers notre étude du sujet des agents de contrôle en charge de la protection du consommateur et

de la répression des fraudes, ou l’on peut dire qu’il représenté par les mécanisme humains mis en place par

le ministère du commerce au niveau des direction s exécutives, afin de protéger le consommateur et la

répression des fraudes, puisque cette étude a porté sur les types d’argents de contrôle en charge de la

protection des consommateur et la répression des fraudes, car ces catégorie concernent la recherche et

l’examen des infractions liées à la protection des consommateur de la protection des consommateurs et de la

répression des fraudes représentées dans les procédures de surveillance et les mesures de précaution, cette

études visait également à évaluer le travail des agents de contrôle, car elle a également été élaborée, le

législateur, selon la loi sur la protection et la répression des fraudes des consommateur est un mécanisme en

plus d’une surveillance qui assure la mise en œuvre des intervenant pour les respecter en plus dissuadant

lorsque la violation de l’intervenant est avérée.

Mots clésm

Agents de surveillance/ Protection du consommateur/ Répression de fraude/Standardisation/ Violations/ Des

Mesures de précaution/Dépôt de produit/ Réservation de produit/ Rappel de produit

Summary :

Through our study of the subject of oversight agents in charge of consumer

protection and suppression of fraud, we can say that it represents one of the human

mechanisms established by the Ministry of Commerce at the level of executive directorates,

in order to protect the consumer and suppress fraud. This study dealt with the types of

oversight agents in charge of consumer protection. And the suppression of fraud, as these

categories are concerned with researching and inspecting violations related to consumer

protection, in addition to the effective role of the oversight agents charged with consumer

protection, which is represented in supervisory procedures and precautionary measures.

This study also aimed to evaluate the work of the oversight agents, as the legislator

established under the Law of Consumer Protection. The consumer and the suppression of

fraud are an additional mechanism for oversight that ensures that the interveners implement

their respect by deterring them when it is proven that the intervener violated them

Keywords: control agents; consumer protection; Fraud suppression; standardization;

Violations; measures; conservatory; product deposit; reserve the product; Product withdrawal


